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  المقدمة العامة:

التسليم بالميزة النسبية الخاصة بكل محيط اقتصادي أو دولة  دعة الحاجة الضرورية لاستفادة في إطار         

من كل ميزة  لتغطية العجز من خلال فتح اال أمام الأرباب رؤس الأموال وهو ما يعـرف بالاسـتثمار   

تمكنها من استغلال  اقتصاديةإلى بناء قاعدة  ية الاقتصاديةالهشة من الناحتسعى الكثير من البلدان  ،الأجنبي

 الاستثمارات جلب أكبر قدر ممكن منإنجاز و ، و لتحقيق ذلك كان عليها أن تعمل على الأمثل لمواردها 

  .التي تعد مصدر للتنمية الأجنبية 

       لال تصدير الفائض من السـلع تعتبر التجارة الخارجية من أهم الآليات لمواجهة الميزة النسبية من خ        

حتى تستفيد هذه الـدول مـن نشـاطها    و الخدمات المحلية و الحصول على السلع و الخدمات الأجنبية ، 

     .مما يؤدي إلي تنوع في الصادرات ،تنويع منتجاا  بتحسين و التجاري أمام الدول الأجنبية تقوم

، و هو منظـور ناشـئ   اقتصاديات الدول تأثيرا مباشرا ة على التجارة الخارجيقد نظر باستمرار إلى تأثير ل

، إذ أن المسـتثمرين  منذ نداء آدم سميث بمبدأ "أتركه يعمل أتركة يمر"مباشرة عن الإفتراضات الكلاسيكية 

 الأجانب يقومون بجلب موارد جديدة نادرة و التي تتمثل في التكنولوجيا و حتى الإدارة و مهارة التسـويق 

، كما أن وجود الإستثمار الأجنبي يزيد المنافسة الدولة المضيفة، وبـذلك تحسـين   رف بتصدير وهو ما يع

  الكفاءة وزيادة فرص العمل.

عند صياغتهم لخطـط   للإستثمار الأجنبي  لذلك نجد أن صانعي السياسات الإقتصادية يولون أهمية بالغة 

هذه الإستثمارات دورا متميزا في كل من الـدول  ا بعد أن أدت ذوه لدولةالتنمية الإقتصادية والإجتماعية 

  المتقدمة و حديثة على حد السواء.

ساهم بشكل كبير في تحسين وسائل الإنتاج المختلفـة سـواء التقنيـة أو    ي الاستثمار الأجنبيإن         

ؤدي ت ان خلاله، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للدول المضيفة، كما أن الحصول على التقنية مالايجارية

المؤسسات المحلية للبلد المضيف من تواجد هذه التقنية، و ذلك من خلال الأفكار الجديـدة في   استفادةإلى 

  في البلد المضيف.المستثمرين الأجانب العملية الإنتاجية ونوعية التدريب العملي للعمالة المحلية من قبل 

و يئة الأرضية المناسبة لجـذب   الاقتصاديةصلاحات و بناء على ذلك، أضحى من أولويات الدول تبني الإ

  أكبر قدر ممكن من الإستثمارات الأجنبية.
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  : إشكالية البحث -1

حـدة   ازديـاد ، و التجارة الخارجية  و كذا  الأجنبي الإستثمار نحو الاهتماممن تـزايد  انطلاقا        

 الاستثماراتجلب المزيد من  إنجاز و سواء، من أجل المنافسة بين الدول النامية و الدول المتقدمة على حد

مزايا إلى الدولة المضيفة من شأا دفع عجلة النمـو   عدة  ، يتبادر إلينا أن هذا الأخير يجلب معه ةالأجنبي

وفي إطار هذا السياق تتمحور إشكالية بحثنا، والتي ،  العالمي الاقتصادإلى  الولواجو التمكين من  الاقتصادي

  : فـي تتمثل

  ؟كيفية تطوير التجارة الخارجية من خلال الإستثمار الأجنبي 

   : تحت هذه الإشكالية الرئيسية تندرج أسئلة ثانوية، تتمثل فـي

؟أشكاله ،محدداته ،و معوقاته،  الاستثمار الأجنبيما هو -

؟التجارة الخارجية  ةيما ه-

؟التجارة الخارجيةالأجنبي على  الاستثمارما مدى تأثير -

؟ العمالة  الأجنبي على  الاستثمارما مدى تأثير -

؟التجارة الخارجية الأجنبي على تحسين الوضع  الاستثمارما مدى تأثير -

  : فرضيات البحث – 2

  : احتمالامن أجل الإجابة على التساؤلات المطروحة، تندرج الفرضيات التي نراها أكثر الإجابات       

تصاديات الدول.للاستثمار أهمية بالغة في اق-

.وتطوير الكفاءات الإنتاجية بالدول المضيفة الأداءعلى تحسين  الإستثمار الأجنبيعمل ي-

إلى  بالإضـافة دولية حققت نتائج إيجابية للدولة المضيفة، وهـذا   نوسيلة تمويالتجارة الخارجية عتبر ت-

التدفقات الأخرى لرأس المال الأجنبي.

.التجارة الخارجية في تشجيع  أهمية بالغة الأجنبي للإستثمار-

أسباب البحث : 3-

أسباب ذاتية :- أ

. موضوع حديث الساعة يستحق البحث

 ال من مجالات المعرفة العلمية بماالرغبة في إثراء والإستزادة من الإطلاع في هذا ا

تناولته البحوث في هذا الموضوع .



         ـامــــــــــة لمــــقـــــــدمـــــــة    العــــــــــا

4

ي والإقتصاد العالمي نظرا لميولنا الرغبة في دراسة المواضيع التي تخص الإقتصاد الجزائر

الشخصي.

موضوعية : أسباب- ب

 أن الموضوع حظي بإهتمام كبير من طرف السلطات الجزائرية ، لذا نريد معرفة مدى

نجاح سياسات الإستثمار الأجنبي في الدول المضيفة.

 المضيفةأهمية خاصة في البلدان  التجارة الخاريجية مننظرا لما تكتسبه.

: البحثأهمية  -4

  : تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الأساسية الآتيـة      

من السلع و الخـدمات    نيعد الوسيلة المثلى في تغطية العجز التمويت التجارة الخارجيةإدراك حقيقة أن  -

.ةلدول

امية تفتقد لهذا أن الدول الن وباعتبار، يجعل من السهل ولوج الأسواق الدولية، الرفق من الكفاءات المحلية  -

العامل، فقد كان من الواجب عليها أن تبحث عن الوسيلة التي تمكنها من تحقيق ذلك.

.لإستثمار الأجنبيللقد حاولنا من خلال هذا البحث إبراز الدور الإيجابي  -

  : أهداف البحث-5

  : تحقيق الأهداف الآتيـة الموضوع يكمن لهذا  تطرقنامن الغاية إن           

داسـتنا  ، مـن خـلال   التجاة الخارجيةالاستثمار و عرض وتقديم الإطار الفكري والنظري لمفهوم  -

.للموضوع 

.ةلدول التجاة الخارجية، ثم ما مدى تأثير ذلك على الأجنبي الاستثمارالوقوف على واقع  -

عانيه من تنظرا لما  التجارة جالبم والاهتمام، أشكالهبكل الاستثمار الأجنبي تسليط الضوء على مفهوم  -

التجارية.نقص وتدهور في إستراتيجيات 

.  علي التجارة الخارجية الإستثمار الأجنبيإبراز أهمية   -

  حدود الدراسة: -6

 كيفية تطوير التجارة الخارجية من خلال الإستثمار الأجنبي،الموضوع المتناول و الخاص بإشكالية          

و هي الفترة التي شهدت العديد من التغيرات  2012-2005فترة مابين حيث تم التركيز على دراسة ال

  الاقتصادية. 
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 : البحثمنهج  -7

نهج الاستقرائي عن طريق استقراء الدراسات المعلى أسلوب  اعتمدنامن أجل دراسة هذا الموضوع 

غموض التساؤلات  و الأبحاث و الكتب التي تناولت الإستثمار الأجنبي و التجارة الخارجية  وذلك لفك

،بالإضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي وذلك دفالمطروحة من هذه الدراسة 

تحليل البينات. 

الدرسات السابقة:-8

أهمها مايلي: تمن خلال البحث تمكنا من الإطلاع على عدة دراسا

 الدكتورةدراسة فــارس فضيــل وهي أطروحـة مقدمـة ضمـن متطلبات نيـل شهـادة  

أهمية الاستثمار المباشـر العلــوم الاقتصادية  فـرع التحليل الاقتصادي تحت عنوان "  ســمق

 الأجنبي في الدول العـربية  مع دراسة مقارنـة بين الجــزائـر، مصر و المملكة العربية الـسعـودية"

جــامعة الـجــزائـر كليـة الـعلـوم الاقتصادية و علـوم الـتسيير.

ذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في قسم العلوم الإقتصادية فرع سلمان حسين م

جــامعة  "الإقتصاد الكمي تحت عنوان "الإستثمار الأجنبي المباشر و الميزة التنافسية بالدول النامية

الـجــزائـر كليـة الـعلـوم الاقتصادية و علـوم الـتسيير

صعوبات البحث: -9

، وبذلك لا بد من الإشارة إلى مختلف  ية بحث إلا وتعترضها بعض الصعوبات والمعوقاتإن أية عمل

والدراسات الحديثة تتمثل أساساً في قلة المراجع ه الدراسة  والتي نا عند إعداد هذهتالصعوبات التي واج

ة الوطنية لدى والمؤشرات الاقتصاديصعوبة الحصول على المعلومات إضافة إلى  وضوع الدراسة،بمالمتعلقة 

مختلف الهيئات وتباينها في بعض الأحيان باختلاف مصادر الحصول عليها.

  عرض خطة البحث: -10

للإجابة على الإشكالية السابقة تم تقسيم البحث إلى مايلي:

.الفصل الأول:مفاهيم حول الإستثمار الأجنبي

المبحث الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي. 

: مفهوم الاستثمار و أنواعه. المطلب الأول 

المطلب الثاني : مفهوم الاستثمار الأجنبي و أشكاله.

المبحث الثاني: محددات الاستثمار الأجنبي.  
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المطلب الأول : المحددات الأساسية.  

المطلب الثاني : المحددات التكميلية.  

رة. المبحث الثالث: معوقات الاستثمار الأجنبي و علاقته بالتجا

المطلب الأول: معوقات الاستثمار الأجنبي. 

المطلب الثاني : علاقة الاستثمار الأجنبي بالتجارة.  

الفصل الثاني: أساسيات حول التجارة الخارجية . 

المبحث الأول: ماهية التجارة الخارجية. 

المطلب الأول : مفهوم التجارة الخارجية.

ة الخارجية. المطلب الثاني : أهمية التجار

المبحث الثاني: نظريات  التجارة الخارجية. 

المطلب الأول : النظرية الكلاسيكية. 

المطلب الثاني : النظرية النيوكلاسيكية. 

المبحث الثالث: سياسة التجارة الخارجية.

المطلب الأول: سياسة تقييد التجارة الخارجية. 

الخارجية. المطلب الثاني : سياسة تحرير التجارة

الإستثمار الأجنبي و الإقتصاد الجزائري.الفصل الثالث:

لتجاري.المبحث الأول: أثر الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعات و الميزان ا

المطلب الأول : أثر الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعات.

تجاري . الأجنبي على ميزان الالاستثمارالمطلب الثاني: : أثر 

في التشغيل و دعم التجارة الخارجية.. المبحث الثاني: أهمية الاستثمار الأجنبي

في التشغيل .المطلب الأول: أهمية الاستثمار الأجنبي

في و دعم التجارة الخارجية.المطلب الثاني : أهمية الاستثمار الأجنبي

ادرات الجزائرية .الأجنبي في ترقية الصالاستثمارالمبحث الثالث: دور 

لمحروقات.الأجنبي في ترقية صادرات الجزائر داخل قطاع االاستثمارالمطلب الأول: دور 

الأجنبي في ترقية صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات.الاستثمارالمطلب الثاني : دور 



الفصل الأول

حول الاستثمار الأجنبي  أساسیات     
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  تمهيـد

في جميع أنواع الاقتصاديات بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية  بالغةستثمار أهمية لال        

السائدة وفقر أو غنى البلدان سواء النامية أو المتقدمة، وتكمن أهمية الاستثمار في كونه يحقق التنمية 

والاستقرار الاقتصاديين وكذا تنمية الثروات المتاحة من أجل إشباع الحاجيات المختلفة. وحتى يتم 

هذه الأهداف خاصة على مستوى المؤسسة الاقتصادية، كان لابد من إيجاد الأساليب التمويلية  يقتحق

الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 

افة إلى محاولة التكيف مع وبأقل التكاليف، إض دوتعبئة مدخراا وتوصيفها بما يعود عليها بأعلى الفوائ

المحيط وذلك باستغلال القوانين والتشريعات التي تكفل استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها أحسن 

  استثمار.

  وعلى هذا الأساس يتم التطرق في هذا الفصل إلى ما يلي:

  ؛ارـة الاستثمـالمبحث الأول: ماهي

  ؛الأجنبي المباشر الاستثمارمحددات  المبحث الثاني :

  .المبحث الثالث: معوقات الاستثمار الأجنبي وعلاقته بالتجارة
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   .ارـة الاستثمـالمبحث الأول: ماهي

لقد كان لتدفق رؤوس الأموال الدولية المظهر البالغ الأهمية في بروز العولمة على وجه أوسع           

وأشمل، وأهم ما يميز ذلك هو التنافس المشتد بين الدول لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه 

ر يعتبر ونظرا لكون الاستثما ¡ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال هذه التدفقاتالتدفقات، 

الوسيلة ذات الأهمية التي تساهم في عملية التنمية لأي دولة ما  كان من الضروري أن نعرج قليلا 

  .أنواعهخلال مفهومه و على موضوع الاستثمار من

  : تعريف الاستثمار وأنواعهالأول المطلب

يعتبر الاستثمار الأداة والوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول، وقد كان لمصطلح     

  الاستثمار، الحظ الوفير في الدراسات والكتابات الاقتصادية عبر التاريخ الاقتصادي.

  تعريف الاستثمار:  -1

فالاستثمار نعني به "الإضافة إلى رصيد اتمع من رأس المال   هناك عدة تعاريف للاستثمار         

كتشييد مباني سكنية جديدة  مصانع جديدة ، آلات جديدة ، فضلا عن أنه إضافة إلى المخزون من 

المواد الأولية والسلع التامة الصنع أو نصف المصنعة، فالاستثمار  الإضافات إلى المخزون، فضلا عن 

.1"رأس المال الثابت 

ويعرف فهمي هيكل الاستثمار على أنه:" الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة 

بمعنى الإضافة إلى أصول المؤسسة وتشمل المعدات، الآلات، ... والإصلاحات الجوهرية التي تؤدي 

الزيادة الصافية في رأس  إلى إطالة عمر الآلة وغيرها من الأصول أو زيادا، وبالتالي فهو بذلك يعتبر

.2المال الحقيقي للمجتمع "

295، ص1987بكري كامل ،مبادئ الاقتصاد ، بيروت ، الدار الجامعية  1-

956، ص1985، بعة الثّانيةطالهيكل عبد العزيز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، بيروت، دار النهضة العربية، - 2
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ويضاف إلى هذين التعريفين مفهوم آخر للاستثمار حيث يعرف على أنه "التضحية بأموال حالية 

، أو بعبارة أخرى " هو كل تضحية بالموارد في الوقت  1في سبيل الحصول على أموال مستقبلية "

الحاضر لغرض الحصول مستقبلا على نتائج أو إيرادات بأقساط جامدة عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي 

   .أكبر من النفقات الأولية"

وتحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال   الدخلفي زيادة ومن هنا يتبين لنا أن الاستثمار هو الذي يحقق 

تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها  صلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد، نتيجةالأ

.مستقبلا بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية

  أشكال الاستثمار. -2

   لمطلب إلى خمسة أقسام:للاستثمار أشكال عديدة، وقد تم تقسيمها في هذا ا         

على أساس آثاره، على أساس الغرض منه، على أساس الهدف، على أساس التدفق النقدي،على  

أساس الجهات المستثمرة وأخيرا على أساس الموطن.

2المستثمرة: حسب الجهة 2-1

 منه أو بدون عائد و هذا حسب الهدف لقد رأينا فيما سبق أن الاستثمار يمكن أن يكون مربحا     

  وكذلك الجهة التي تقوم بالاستثمار لها جانب كبير من الأهمية في تحديد نوع الاستثمار.

الاستثمار الفردي :-2-1-1

 تكوينمن مدخراته أو مدخرات غيره إلى  و يتمثل هذا النوع من الاستثمار في ما يوجهه الفرد     

.)سنويا مسكن، أسهم تدر ربحارأسمال حقيقي جديد من أجل تحسين مستوى معيشته (شراء 

 كبيرة و هذه التوقعات للفوائد هيو هو استثمار محفز يقوم به الأفراد متوقعين من خلاله أرباح 

  الدافع أو الحافز للاستثمار و لولاها لما أقبل الأفراد على هذا.

02، ص1997،  الطّبعة الثّانيةالحناوي محمد الصالح، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، مصر، الدار الجامعية،  -1
..336، ص: 1990، دار الجامعة,  الإدارة المالية المعاصرة, عبد الغفار حنفي  -2
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استثمار المؤسسات :-2-1-2

عن طريق  يتمثل استثمار المؤسسات في رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم بتكوينه و تمويله أما     

التحدث  قروض التي تحصل عليها، وهنا يجبالإحتياطات التي يتم تكوينها من الأرباح المحققة أو من ال

تكوين مخزون من رأس المال  عن الأسباب التي تدفع المؤسسة للإستثمار حيث أا أما تكون بحاجة إلى

أجل رفع مستوى الإنتاجية وزيادة  لإنتاج سلع جديدة, أو من أجل تجديد وسائل الإنتاج المهتلكة من

الأرباح بالإضافة إلى إمكانية تحسين نوعية السلع تلبية لرغبة المستهلكين من أجل الحصول و الدخول 

إلى سوق المنافسة.

الحكومي: الاستثمار-2-1-3

يتمثل في رأس المال الحقيقي الذي تقوم الحكومة بتكوينه و تمويله إما عن طريق فائض الإيرادات      

الناتج من الأنفاق العادي أو من حصيلة القروض الأجنبية التي تعقدها مع الحكومات و الهيآت 

ك من أجل تنمية لما يدره عليها من عائد وذل اعتبارتلقائي تقوم به الدولة دون  استثمارالأجنبية.وهو 

كإقامة المصانع للصناعات الثقيلة و تكون دائما متبوعة بأرباح كبيرة نتيجة إدخال منتوج  ،الاقتصاد

على طرق إنتاج جديدة و متطورة. بالاعتمادجديد إلى السوق و هذا 

الإستثمار الوطني:-2-1-4

حقيقي جديد  داخل التي يتم توجيهها لتكوين رأس مال يسمى إستثمار وطنيا تلك المدخرات      

الدولة, و يتضمن الإستثمار الوطني الكلي مشتريات المؤسسات من العدد و الآلات والمباني الجديدة, 

والتغيرات في قيم الموجودات من قبل الأفراد و المؤسسات  الإنفاق على البيوت و المساكن الجديدة

لدى المؤسسات.

ثمار الدولي:الإست-2-1-5

  حقيقي جديد خارج الدولة:هو إستخدام المدخرات الوطنية من أجل تكوين رأس مال       
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 كن أن يأخذ هذا الإستثمار عدةيجري في الخارج لموارد مالية تملكها الدولة ويم استخدام أي هو 

  أشكال أهمها:

  ؛الأجنبي المباشر لاستثمارا -

  ؛غنية لمساعدة الدول النامية دولةبدون مقابل تقوم به  استثمار -

العالمية. ةالبورصالأوراق المالية عن طريق  استثمار -

على أساس آثاره. -2-2

  الاستثمارات المنتجة:2-2-1

هي الاستثمارات التي تعمل على رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وتسعى إلى تطوير وتوسيع 

  من أمثلها:  الهيكل الاقتصادي بصفة عامة.الجهاز الإنتاجي لها، لذلك تعدد دعامة 

  إقامة المصانع، استصلاح الأراضي الزراعية بغية استغلالها.

  الاستثمارات غير المنتجة: 2-2-2

وهي الاستثمارات التي لا تتصل بالعمليات الإنتاجية بصورة مباشرة، ولكنها تؤدي إلى خلق 

ثقافية أو غيرهما، هذه الخدمات من شأا التأثير وسائل أداء خدمات ذات طبيعة اجتماعية أو 

وبصورة غير مباشرة على القدرة الإنتاجية للمؤسسة، مثل تكوين العمال وتحسين مستواهم المعيشي، 

  حيث يترتب عن ذلك رفع إنتاجيتهم.

على أساس الغرض منه. -2-3

  استثمارات التجديد:  -2-3-1

جديدة، ذات إنتاجية عمل أكبر بدل الوسائل القديمة  ويقصد ا الحصول عل ى وسائل عمل

  وذلك تماشيا مع التقدم التكنولوجي ومتطلباته.

  استثمارات توسيع الطاقة الإنتاجية: -2-3-2

  والغرض منها رفع طاقة الجهاز الإنتاجي للمؤسسة، عن طريق خلق وحدات إنتاجية إضافية.
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  الإنتاجية:استثمارات تحسين الطاقة 2-3-3

  ن الغرض منها في تحسين جودة الإنتاج.كموي

   على أساس الهدف: -2-4

  استثمارات تعميرية: -2-4-1

وتعمل على صيانة وتصليح التجهيزات المهتلكة أو المعطلة، لتمكينها من الاستمرار في العمل، 

  فهي دف إلى تجديد القوى الإنتاجية المعطلة أو المهتلكة.

   :الإستراتيجيةالاستثمارات  -2-4-2

وتمثل العصب الحساس للدولة، لذلك تحظى باهتمام بالغ من طرفها، حيث تعمل دوما على  

  :المحافظة عليها وترقيتها، حتى أا تخصص قدرا كبيرا من الأموال من أجل ذلك، من أمثلتها

  الاستثمار في القطاع الصناعي، أو القطاع الاستخراجي بالنسبة للدول التي لها ميزات مطلقة  

  أو نسبية في هذا اال...الخ.

:الاستثمارات الصافية -2-4-3

وتعرف أيضا الاستثمارات الإضافية، فهي تشمل الإضافات الصافية إلى رصيد رأس المال، بمعنى      

ن النقص في قيمة الموجودات السابقة، سواء كان ذلك النقص بسبب الاهتلاك، أو أا تأخذ في الحسبا

بسبب التقادم، وعموما يمكن دورها في توسيع رأس المال الثابت، عن طريق خلق سلع رأسمالية 

جديدة.

:الاستثمارات الاجتماعية -2-4-4

  ودف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية أو إلى حماية البيئة.    
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  من حيث الموطن -2-5

:استثمار محلي -2-5-1

وهو الذي يسمح باستغلال المدخرات المحلية في تكوين رؤوس أموال جديدة ولكن داخل حدود      

  الدولة.

:استثمار أجنبي -2-5-2

  ويتم عندما توجه المدخرات المحلية إلى دولة أجنبية، بغرض تكوين وخلق رؤوس أموال جديدة.     

وما يمكن قوله في آخر هذا المطلب، أنه مهما تعددت أشكال الاستثمار وتنوعت إلا أا لا تخرج عن 

  كوا إما استثمارات تجديد، أو استثمارات توسيع، أو استثمارات تنويع، وأهم أنواعها: 

  الاستثمار الأجنبي وهذا ما سيتم تناوله من خلال المباحث القادمة.

أشكال الإستثمار  :)10-(1الشكل رقم 

.من إعداد الطالب المصدر:   

أشكال الإستثمار

حسب الجھة 

المستثمرة
على 

أساس 

على أساس 

الغرض

على 

أساس 

من حیث 

الموطن

الإستثمار الفردي-

إستثمار 

المؤسسات

الإستثمار 

الحكومي

الإستثمار الدولي

الإستثمارات 

المنتجة

الإستثمارات 

الغیر منتجة

إستثمارات 

التجدید

إستثمارات 

توسیع الطاقة 

الإنتاجیة

إستثمارات 

تحسین الطاقة 

استثمارات تعمیریة

استثمارات 
إستراتیجیة

إستثمارات صافیة

عیة إستثمارات اجتما

إستمار محلي

إستثمار أجنبي
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  الاستثمار الأجنبي وأشكاله .مفهوم  المطلب الثاني : 

  نأخذ التعريفات التالية: حتى نعطي تعريفا موحدا شاملا للاستثمار الأجنبي يجب أن 

  تعريف الإستثمار الأجنبي:-1

   نأخذ منها:  الأجنبي للاستثماريوجد عدت تعاريف   

  على أنه التملك الجزئي أو الكلي للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار، سواء التسويقيعرف         

1أو البيع أو الإنتاج، أو أي توسع من النشاط الاجتماعي أو الخدماتي: 

يقصد بالاستثمار الدولي كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة مضيفة، سعيا وراء تحقيق  - 

حزمة من الأهداف الاقتصادية والمالية والسياسية، سواء لهدف مؤقت أو لأجل محدد أو لأجيال طويلة 

  الأجل.

ية جديدة في دولة ما الاستثمار الأجنبي هو استخدام المدخرات المحلية في تكوين رؤوس أموال حقيق -

.2أجنبية، كإنشاء فروع لشركات أجنبية الذي أصبح يأخذ شكل الشركات المتعددة الجنسيات

3كما يمكن تعريفه بأنه استثمار موارد أجنبية في البلاد النامية. -

  ومن خلال ما سبق يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي بأنه:

(خارج الوطن) أو شركات دولية (خارج الوطن) أو ذلك الاستثمار الممثل في شركات أجنبية -

شركات دولية (شخصية معنوية )أو شركات متعددة الجنسيات (رقم أعمال كبير) التي لها مقر 

بالدولة الأم وتمارس نشاطها في دولة أو خارج دولة الأم.

.236، ص 1993عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،   -1
37، ص 1991حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية، دار الفكر العربي، مصر،  -  2
.54، ص 2000جمال الدين لعويسات، العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هومة للنشر، الجزائر،   -  3
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:أنواع الإستثمار الأجنبي – 2

  الاستثمار الأجنبي المباشر: -2-1

في البداية نعرض بعض التعاريف للاقتصاديين العرب.فعبد السلام أبو قحف يرى أن الاستثمار 

المباشر الأجنبي هو الذي:" ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاستثمارات في 

 حالة المشروع المعين هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في

jointالاستثمار المشترك  -venture  أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته

المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية 

  .والتكنولوجية والخبرة التقنية في جميع االات إلى الدول المضيفة

أخر هو: "مجموعة الموارد النقدية أو العينية (تكون خاضعة للتقويم ) التي تأتي ا مؤسسة  و في تعريف

عن طريق مدخر خاص أجنبي، يشارك مباشرة في نشاط هذه المؤسسة و يكون الهدف من ذلك تحقيق 

أرباح مستقرة 

وهو عبارة عن تلك ستثمار الأجنبي المباشر إلى أن الاو من خلال التعاريف السابقة توصلت       

المشروعات التي يقيمها ويملكها ويسيرها المستثمر الأجنبي داخل بلد غير البلد الأصلي، إما بسبب 

وذلك  ،1ملكيته الكاملة للمشروع، أو لاشتراكه في رأس مال المشروع بنصيب يبرز له حق في الإدارة

ضافة إلى الموارد غير مالية كالمؤهلات بقصد المشاركة الفعالة معتمدا على موارده المالية الخاصة بالإ

التكنولوجية والتسويقية زيادة على الخبرة الفنية في جميع االات ويكون الغرض من وراء هذا 

المشروع هو تحقيق الأرباح وعوائد تغطي تكاليف الاستثمار.

.15،ص1997عبد العزيز سالم، إدارة عملية الخوصصة وأثرها في اقتصاديات الوطن العربي، دراسة مقارنة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، لبنان،  -1
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  المباشر: أشكال الاستثمار الأجنبي -2-1-2

المباشر على التملك الجزئي أو المطلق للطرف الأجنبي لمشروع  ينطوي الاستثمار الأجنبي      

الاستثمار، سواء كان مشروعا للتسويق أو بيع أو التصنيع  وإنتاج أو أي نوع أخر من النشاط 

  الإنتاجي أو الخدمي ويعني هذا إمكانية تقسيم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نوعين أساسيين هما: 

:1المشتركالاستثمار -2-1-2-1

لذي يمتلك أو يشارك فيه طرفان والمشاركة هنا لا تقتصر على ا هو أحد مشروعات الأعمال     

  الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة، والخبرة وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية...الخ.

  وهذا النوع من الاستثمار يمكن أن ينطوي على الجوانب الآتية:

الاتفاق طويل الجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني والأخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي  –أ 

  داخل دولة الطرف المضيف.

  الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص. - ب

الشركة  هقيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة من شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحيل هذ - ج

  إلى شركة استثمار مشترك.

المشاركة في مشروع الاستثمار قد تكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو العمل التكنولوجي  -د

  بصفة عامة.

في جميع الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة  -ها

إدارة المشروع.

¡15، ص 2003عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الإسكندرية،  -1

.16ص
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:1كامل للمستثمر الأجنبيلوكة بالالاستثمارات المم -2-1-2-2

تتمثل هذه المشروعات في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع للإنتاج أو تسويق أو 

  أي نوع أخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفة.ويعتبر الخوف من التبعية 

من أثار سياسية على الصعيدين المحلي والدولي، من أهم الأسباب الكامنة عليها  بالاقتصادية وما يترت

  ملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي.وراء عدم تفضيل كثير من دول العالم الثالث للاستثمارات الم

الاستثمار الأجنبي غير المباشر:  -2-2

"شراء السندات والأسهم من  وهو يخص الاستثمار في المحفظة أو التوظيف للمنقول، ويقصد به  

، بمعنى آخر يتمثل هذا النوع من الاستثمار بقيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 2الأسواق المالية"

المقيمين في دولة ما بشراء سندات أو أسهم لشركات قائمة في دولة أجنبية، مع عدم اهتمامهم بدرجة 

لى سلامة رأس مالهم وزيادة قيمة الأوراق المالية التي النفوذ الممارسة، بل ينصب الاهتمام بالمحفظة ع

.3يملكوا

وفي السابق كان لهذا النوع من الاستثمار تطورات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة مع اتساع 

، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النوع من الاستثمار، غير أنه يبقى 4أسواق الأورو دولار

جة للأزمات المالية، وبذلك اتجهت الدول النامية إلى تفضيل الاستثمار الأجنبي عرضة للتطورات نتي

5المباشر، نظرا لمرونته خلال الأزمات المالية.

.20عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص  -1

.10، ص1982، الدولي، بيروت، منشورات عويدات، الطّبعة الثّانية جيل برتان، (ترجمة مقلد علي) ، الاستثمار  -1
252، ص2003قدي عبد ايد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -3
.42، ص1995حسن علي خريوش عبد المعطي رضا رشيد، ومحمود العتبي، الأسواق المالية، عمان، دائرة الملكية الوطنية، -4
لاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية، في مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، جوان براكاش أونجاني وعساف رزين، ما مدى فائدة ا -5

.06ص ،2001
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  :مباشر الغيرأشكال الاستثمار الأجنبي -2-2-1

  عقود التصنيع: 2-2-1-1

هي عبارة عن التصنيع في دولة أجنبية بواسطة وكيل، حيث يتم إنتاج المنتوج في الأسواق       

الأجنبية عن طريق شركة محلية ترتبط مع الشركة الدولية وعادة ما تقوم هذه الأخيرة بنقل 

.1التكنولوجيا والمساعدة الفنية للشركة المحلية

  عقود الترخيص: 2-2-1-2

مجموعة من الترتيبات يوفر بمقتضاها مانح الترخيص أصول مادية غير ملموسة قد عبارة عن         

تكون خدمات للمرخص له مقابل مبلغ مالي مرتبط بحجم المبيعات المحققة بدفع لصالح مانح 

:2الترخيص، وتتمثل هذه الأصول في

  ؛حق استخدام الأهم التجارية-

؛حق استخدام العلامة-

؛للعملية الإنتاجيةحق استخدام المعرفة -

؛حق استخدام براءة الاختراع-

حق استخدام اسم الشركة.-

  عقود تسليم المفاتيح: -2-2-1-3

ترتبط ببناء المشروعات الكبرى في الدول النامية حيث تلتزم شركة دولية ببناء مشروعات كبرى       

ة التشغيل وتسليمه إلى في الدول النامية حيث تلتزم شركة دولية ببناء مشروع متكامل حتى مرحل

المالك، كما قد تلتزم أيضا بتدريب العاملين والتقنيين لتشغيل المشروعات، وإمداده بالمعدات والآلات 

  اللازمة.

.45عبد العزيز سالم، إدارة عملية الخوصصة وأثرها في اقتصاديات الوطن العربي، ص   -  2
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لم تؤدي هذه الأشكال من الاستثمارات الغرض المطلوب مما جعل الدول تفرض الاستثمار    

  الأجنبي المباشر.

  المختلفة للاستثمارات الأجنبية.الأشكال  ):20-1الشكل رقم ( 

.306حف" إدارة الأعمال الدولية". صقعيد السلام أبو  المصدر:

الإستثمار 

المشترك

الإستثمار 

المملوك 

بالكامل

أشكال الاستثمار

الأجنبي المباشر

أنواع الإستثمار الأجنبي

أشكال الاستثمار 

مباشري الغیرالأجنب

عقود 

التصنیع

عقود 

صالترخی

عقود 

تسلیم 

المفاتیح
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   .الأجنبي المباشر الاستثمارمحددات  المبحث الثاني :

إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يكون مرتبطا دائما بمدى استعداد الدولة المضيفة لتقبل هذا       

يكون للمزايا المكانية دورا كبيرا في التأثير على جذب الاستثمار النوع من التدفقات المالية، و من هنا 

  الأجنبي المباشر،و يتم التركيز على أهم هذه المحددات المتمثلة فيما يلي :

  .ةـالأساسيددات ـالمطلب الأول: المح

الأجنبي مجموعة من العوامل التي يتم من خلالها تحديد مسار الاستثماري،  الاستثمار مجال يعرف 

يسعى لتحقيق منفعة من جراء توظيفه لقواه الاستثمارية، وعليه حتى يتمكن  فالمستثمر الأجنبي

من اتخاذ قرار توظيف عناصره الإنتاجية يراعي محيط الدولة المضيفة بتركيزه على  ستثمر الأجنبي الم

أهم العناصر وهي سعر الصرف، توازن الميزانية العامة، معدل التضخم .

  سعر الصرف : -1

إن الشركات متعددة الجنسيات تتفاعل بردود فعل عكسية مع تقلبات أسعار الصرف، وفي           

، و هي تخص محددات 1985أوضح في دراسة قام ا سنة  Cushmanأن  هذا الصدد نجد

تواجد الشركات متعددة الجنسيات تنجذب إلى الدول بعد حدوث تخفيض في العملة، أو عندما تتوقع 

تضخما في الدول المضيفة، كما أوضح أن الشركات التابعة تأخذ في الحسبان التوقعات المستقبلية 

تحديد التدفقات الاستثمارية، وهذا راجع إلى أن تقلبات أسعار الصرف لأسعار الصرف من أجل 

تؤدي إلى تغيرات سريعة في الربحية النسبية للعوائد الاستثمارية في الدول المضيفة، مقارنة مع مختلف 

.1البدائل الأخرى

ستثمار أما دراسة فقد أوضحت أن هناك ارتباط سلبي بين معدل الصرف الاسمي والحقيقي و تدفق الا

الأجنبي المباشر إلى أمريكا، كما أن التقلبات المفاجئة لأسعار الصرف يكون لها تأثير سلبي على المناخ 

.51، ص  2000، الدار  الجامعية، مصر، عمر صقر، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة -1
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الاستثماري، إذ أن مثل هذه التقلبات تجعل من العسير عمل دراسات، بالإضافة إلى ذلك فانه يمكن 

.1للتغيرات النسبية في معدل الصرفللاستثمار الأجنبي المباشر المتجه نحو التصدير أن يتأثر نتيجة 

2:توازن الميزانية العامة -2

تقوم الدول التي تعاني عجزا في موازناا العامة بتمويل هذا العجزعبر أدوات الدين العام القابلة 

للتداول والاعتماد على فوائد الاستثمارات والمدخرات الحكومية لتمويل العجز، كما تعمل الدول من 

آخر أثناء تسجيلها لانخفاضات في الإيرادات على تخفيض الإنفاق الاستثماري من أجل  جانب

التكيف مع الانخفاض في الإيرادات العامة أو مع عدم نموها بالصورة المطلوبة، وهذا ما يمثل اتجاها 

 خطيرا ويجعلنا نخلص إلى أنه كلما سجل عجز في الموازنة العامة كان ذلك عامل طرد للاستثمار

الأجنبي المباشر، أما إذا كانت الموازنة العامة تعرف فائضا أو على الأقل توازنا كان هذا عامل جذب 

  .للمستثمر الأجنبي

  معدل التضخم :-3

إن لمعدلات التضخم تأثيرا مباشرا على سياسات التسعير و حجم الأرباح، و بالتالي التأثير على       

حركة رأس المال، كما تؤثر على تكاليف الإنتاج التي تولى بأهمية كبيرة من طرف الشركات متعددة 

، بالإضافة الجنسيات، كما نجد تأثر ربحية السوق نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في الدول المضيفة

إلى فساد المناخ الاستثماري. ومن هنا يكون المستثمر الأجنبي بحاجة إلى إستقرار سعري، و يقصد 

سنويا، و إذا حدث ذلك تكون منطقة الخطر سواء  بالمئة10 بالمعدلات العالية للتضخم ما يجاوز 

الاستثماري، حيث  للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية،  و نضيف على ذلك أن التضخم يشوه النمط

.3يتجه المستثمرون إلى الأنشطة قصيرة الأجل، وينفرون من الاستثمارات طويلة الأجل

.52. ص  نفس المرجع -  1
رع الإقتصاد شهادة الماجستير في قسم العلوم الإقتصادية ف"¡سلمان حسين، تحت عنوان "الإستثمار الأجنبي المباشر و الميزة التنافسية بالدول النامية  -  2

77، ص 2004وم الـتسيير الكمي جامعة الـجزائر كليـة العلوم الاقتصادية و عل
.66،  ص 1992النجار، آفاق الاستثمار في الوطن العربي، اتحاد المصارف العربية،  القاهرة،  سعيد  -  3
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دولة نامية ، اتضح أن هناك ارتباط سلبي بين معدلات  54وفي هذا اال و من خلال دراسة  شملت 

فاع في معدلات التضخم يعتبر التضخم العالية و الاستثمار الأجنبي المباشر، و هذا راجع إلى أن الارت

  كمؤشر عن ضعف الاقتصاد الوطني، وبالتالي احتمال مخاطر للمستثمرين على شكل توقع سياسات

غير مرغوبة.ونشير إلى أن دول أمريكا اللاتينية ، التي تمكنت من تخفيض معدل التضخم إلى أقل من  

  ، قد حققت نجاحا ملحوظا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.1984منذ عام  بالمئة 20

  .ليةـالتكميالمطلب الثاني :  المحددات 

ي يجب توفر كم هائل من المعلومات ، في حين أن المحددات الأساسية الاستثمارإن اتخاذ  قرار 

بالغرض وجد مجموعة من العوامل أخرى تندرج تحت عنوان المحددات التكميلية يعول  لم تعد توافي

عليها من أجل اتخاذ القرار الاستثماري نذكر منها: الموقع الجغرافي ، المحيط السياسي، المحيط 

الاقتصادي، التنظيمات و القوانين.

الموقع الجغرافي : -1

، حيث 1املا ذو اهمية كبيرة في جذب الإستثمارات الأجنبية يعتبر موقع البلد جغرافيا ع           

يساهم في تخفيض تكاليف النقل لمتطلبات المشروع إلى البلد المضيف وكذا تكاليف الوصول إلى 

الأسواق ااورة، وإذا أخذنا مثلا الجزائر نجد أن موقعها إستراتيجي ومغر للمستثمر الأجنبي فهي  

ربا وإفريقيا من خلال شريطها الساحلي الذي يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط تعتبر نقطة إتصال بين أو

موانئ صيد ، بالإضافة إلى  10مناء تجاري  و 13كلم، والذي يتوفر على  1200على إمتداد 

إتصالها بعدة دول إفريقية كتونس، ليبيا ، مالي، نيجر...إلخ ، فهي تعتبر مركز عبور إلى إفريقيا . 

ستراتيجي للجزائر يجعل منها هدفا للإستثمار سواءا من المستثمرين الأجانب أو من كافة فالموقع الإ

انحاء العالم ، نظرا لمحاداا للسوق الأوروبية وخاصة بعد إتفاق الشراكة المبرم مع الإتحاد الأوروبي، 

قتصادية تومي عبد الرحمان، واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير كلية العلوم الا  -  1

.41، ص2000/2001وعلوم التسيير، 
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30والي وكذلك هي مستهدفة من طرف المستثمرين العرب باعتبار أا تشكل سوقا كبيرة تظم ح

مليون مستهلك . ولكن يبقى هذا  70مليون مستهلك ، وتتوسط المغرب العربي الذي يظم حوالي 

  غير كافي لغياب عوامل أخرى لها أيضا أهميتها في تحفيز الإستثمارات الأجنبية.

المحيط السياسي: -2

:الاستقرار السياسي -2-1

يمكن الاستغناء عنه ويتوقف عليه الاستثمار، فمثلا شرطا أساسيا لا الاستقرار السياسييعتبر

حتى ولو كانت مردودية الاستثمار المتوقعة كبيرة فانه لا يتم في غياب الاستقرار السياسي ويمكن 

1تقسيم هذا المحدد إلى العوامل الآتية:

  الاستقرار السياسي المحلي. -

  المخاطر الإقليمية. -

  العلاقات الدولية. -

:الاستقرار السياسي المحلي - 2-1-1

عدم وجود نزاعات أهلية في البلد المضيف ويرتبط كذلك بإيديولوجية الحكم ويتمثل في

الممارسة، حيث تتدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الدول التي تعتنق مفاهيم وسياسات الحرية 

الأجنبية بالمقارنة مع تونس والمغرب،  للاستثمارات استقطابفمثلا الجزائر نجد أا الأقل  ،الاقتصادية

وهذا نظرا لعدم الإستقرار الأمني رغم التقدم الملحوظ فيما يخص التحرير الإقتصادي، حيث عبرت 

عن إنفجار في الأوساط الشعبية ، لتفاقم الضغوطات على المواطنين وإستمرار  1988أحداث 

فرضت هذه التطورات إلزامية الإسراع بإعادة النظر  في  تدهور وضعيتهم  ومستويام المعيشية، وقد

التنظيم السياسي السائد خاصة في ظل تزايد الظغوطات من جانب الدول الرأسمالية الكبرى لبناء نظام 

في الإقتصاديات الإنتقالية، سكيكدة IDEمداخلة الأستاذ ناجي بن حسين، أستاذ مكلف بالدروس، جامعة منتوري بقسنطينة، في المؤتمر حول -1

.2004مارس  14-15
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عالمي جديد يكرس الإتجاه  الليبرالي والهيمنة وحيدة القطب تحت شعار الديمقراطية،الحرية و إحترام 

الذي يقوم على أساس العمل على تحقيق  23/02/1989ن هنا صدر دستور حقوق الإنسان ، م

  العدالة المساواة وضمان الحريات من خلال وضعه موعة من المبادئ وهي :

  حرية التفكير والإبتكار؛-

حرية التعبير والرأي ؛-

حق التعددية الحزبية .-

:المخاطر الإقليمية2-1-2

  .المحيطة بالبلد لدولبا المتعلق الاستقرار السياسي حولالمخاطر الإقليمية هذه تتركز     

:العلاقات الدولية -2-1-3

من لدول الأخرى باتجاه االمضيفة  الدول هي كل ما يتعلق بالعوامل التحفيزية التي تتخذها و      

  .جذب الاستثمار الأجنبي  أجل

  : الاقتصاديالمحيط  -3

  . الاقتصاديةالظرفية والبنية  الاقتصاديةهنا يجب التمييز بين الوضعية        

:الوضعية الإقتصادية الظرفية  -3-1

وينبغي التركيز هنا على المسائل العامة كالتضخم، المستوى العام للأسعار ، البطالة، المديونية         

  الميزان التجاري والقدرة الشرائية 

:البنية الإقتصادية -3-2

مدى وزن كل قطاع بالنسبة للقطاعات الأخرى من  التوازن بين القطاعات أي ماوتتمثل في       

  وتتمثل في الاقتصاديالإنتاج المحلي الخام. إضافة إلى عوامل أخرى يمكن إدراجها في المحيط 

  القواعد التي تنظم الدخول أي كيفية توزيع الثروات على اتمع (الحد الأدنى للأجور ) ؛-

المتعلقة ببنى الأسواق  أي ما طبيعة سياسات المنافسة؛السياسات -
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النظر إلى إمكانية التأميم من عدمه  والذي يشكل عاملا أساسيا في إتجاه الإستثمار إلى منطقة دون -

الأخرى ؛

؛ختيار الدولة المضيفةوجود أسواق محلية كبرى ، إذا أن ضخامة الأسواق يعد عاملا مهما في إ-

أو ما يعرف بشبكة البنى التحتية وهي التي تخلق القيمة المضافة للموارد، فمثلا  المنشأت القاعدية-

ساعدت على وضع شبكة هيدروكهربائية ، كما أن موارد   Quebecموارد الري في 

المحروقات والغاز مثل الجزائر والعربية السعودية التي سمحت بوجود شبكة قوية للكهرباء وتوزيع 

الوقود ، كما تتظمن شبكة البنى التحتية كل البنى المرتبطة بحركات وتدفقا السلع، المعلومات 

لموانئ، السكك الحديدية)، وكذا تلك المتعلقة بالرفاهية والأشخاص(الطرقات، المطارات ، ا

الاجتماعية والتطور البشري والتكنولوجي(المستشفيات، مراكز الصحة، المدارس، مراكز السياحة 

والسفر، الجامعات، المعاهد ومراكز البحث والمخابر).

  الأجنبي : الاستثمار اتجاهالسياسات العامة للدول  -4

  الأجنبية ومن بينها :  الاستثماراتياسات التي تقوم ا الدول المضيفة بغرض جذب وتتمثل في الس   

 التيفي الصناعات  الاستثمارتزويد المستثمر الأجنبي بكل المعلومات الضرورية وتشجيعه على -

  متقدمة ؛ اوتكنولوجيتحتاج الى رؤوس أموال ضخمة 

اد المفروضة على نشاط المؤسسة يرالبيروقراطية وكذا قيود الاست الإجراءاتالتخلص من -

وإدماج بعض الشركات المحلية مع الشركات الأجنبية؛

الأجنبية والسماح بالملكية التامة للمشروعات وهذا بغرض جذب  الاستثماراتتنويع أشكال -

أكبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبية؛

؛ الاستثمارإعطاء الحرية للمستثمر في اختيار شكل -

ة العمومية والتي تقدر ببساطة الإجراءات الإدارية مثل منح  الردود على الموافقة فعالية الإدار-

الأجنبية ومدى شفافية وجاهزية المعلومات المتوفرة للمستثمرين ؛ الاستثماراتعلى 
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الأجنبية نحو القطاعات الحيوية ؛ الاستثماراتتوجيه -

الدولية المبرمة بين الدولة المضيفة والدولة الأم، وكذا المبادئ والمواثيق  الاتفاقياتإضافة إلى -

الدولة إلى معاهدات واتفاقيات المنظمات  انضماموأيضا  الأجنبية بالاستثماراتالدولية المرتبطة 

.الدولية

التنظيمات والقوانين:  -5

وتسيير  صيرورةالأجنبي وكذا تلك التي تؤثر على  بالاستثماروتتمثل في تلك القوانين المتعلقة       

والشركة في دولة المضيفة (قوانين العلاقات ومعايير العمل، الأنظمة الضريبية، قوانين التجارة 

.1والمنافسة، قوانين حماية المستهلك، قوانين الإشهار، القوانين المرتبطة بحماية المحيط...إلخ)

.49، ص 92، العدد الأول، مارس  29تسيير الإستثمار الأجنبي ، مجلة التموين والتنمية، الد  ،غبي فيفرمان 1
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   .التجارةب علاقتهمعوقات الاستثمار الأجنبي والمبحث الثالث: 

لقد تعددت العوائق والعراقيل الإقتصادية التي زادت من تردد المستثمرين الأجانب في اقتحام        

هذا التردد مبني على التخوف الكبير تجاه هذه العراقيل التي قد تفوق في حجمها ، الاستثمارية السوق 

.في هذا االالمضيفة  الدول  تمنحها أو نتائجها الضمانات والتحفيزات التي 

  المطلب الأول :معوقات الاستثمار الأجنبي  

العناصر المعوقة للاستثمار. لقد قامت إحدى المؤسسة الاقتصادية لضمان الاستثمار، بتصنيف        

  طبقا للبحث الذي قامت به، على عينة من المستثمرين في بعض الدول النامية.

إلى خمس مجموعات، من حيث ترتيب أهميتها على اتخاذ القرار الاستثماري. ويمكن تعميم هذه  

:1المعوقات على جميع الدول النامية، وذلك على النحو التالي

  اموعة الأولى:-1

  ؛سي والاقتصاديعدم الاستقرار السيا-

  ؛لإدارية وصعوبة التسجيل والترخيصالبيروقراطية ا-

؛وضوح واستقرار قوانين الاستثمار عدم-

؛ت وتدهور سعر صرف العملة المحليةعدم ثبا-

؛ل الأرباح وأصل الاستثمار للخارجالقيود المفروضة على تحوي-

الاستثمار.عدم توافر الكفاءات الإنتاجية لتشجيع -

اموعة الثانية:-2

  ؛عدم توافر مناخ استثماري ملائم-

  ؛عدم توافر النقد الأجنبي-

؛ل مع الأجهزة المعنية بالاستثمارصعوبة التعام-
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؛تنقل والحصول على تأشيرات الدخولصعوبة ال-

؛عدم توفر الأيدي العاملة المدربة-

؛د جهة واحدة ترعى مصالح المستثمرعدم وجو-

؛تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار صعوبة-

عدم توفر شريك محلي من القطر المضيف.-

  اموعة الثالثة: -3

؛عدم توفر البنى الهيكلية وعناصر الإنتاج-

؛عدم توافر الاستقرار الأمني-

؛ازدواجية الضرائب،وارتفاع معدلات الضرائب-

؛ارتفاع معدلات التضخيم-

؛تسلط السلطة الحكومية-

خرائط استثمارية.عدم توفر -

اموعة الرابعة:-4

  ؛دي والمعنوي من قبل القطر المضيفغياب الدعم الما-

  ؛لية، وعدم توافر فرص استثماريةمحدودية السوق المح-

؛العام لمعظم الأنشطة الاقتصادية احتكار القطاع-

؛عدم توافر أنظمة مصرفية متطورة-

؛تفشي الرشاوى والعمولات-

؛الاقتصادي العربيغياب التكامل -

القيود المفروضة على رأس المال.-
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اموعة الخامسة: -5

  ؛عدم توافر بنوك للمعلومات-

  ؛وائر الرسمية المعنية بالاستثمارعدم توافر التنسيق بين الد-

؛التزامات القطر المضيف للاستثمارعدم تنفيذ -

؛عدم وجود سوق مالية متطورة-

؛عدم ثبات السياسة الاستثمارية-

؛لفائدة على التسهيلات الائتمانيةارتفاع معدلات ا-

؛وجود سوق منظمة للأوراق الماليةعدم -

عدم كفاية الحوافز للاستثمارات الوافدة.-

وفي هذا الصدد هناك وجهات نظر متعددة، مرتبطة بالمناخ الاستثماري، منها وجهة نظر      

لاستثماراته، دون دخول في مشاكل مع  المستثمر، والذي يسعى إلى توفر مناخ استثماري مناسب

الدولة المضيفة للاستثمار. وهناك وجهة نظر الدولة المضيفة حيث تقيس آثار هذا الاستثمار من حيث 

ترتبط بالمناخ الاستثماري، مثل وجهة نظر الدول  ¡1الفوائد والتكاليف. وهناك وجهات نظر أخرى

، أو مع الدول المستثمرة. كما أن هناك وجهات نظر المرتبطة بصورة من التكامل، مع الدول المضيفة

  أطراف أخرى مثل وجهات نظر الدول ااورة.

  .علاقة الاستثمار الأجنبي بالتجارة :المطلب الثاني 

تفسر التغيرات الأساسية التي طرأت على هيكل الاقتصاد  العالمي منذ بداية عقد السبعينات إلى        

الوقت الحاضر، معظم التقلبات في مصادر  التمويل الخارجي للبلدان النامية و ارتفاع الأهمية النسبية 

م السوق، و تحرير للاستثمار الأجنبي المباشر. و من أهم هذه التغيرات حدوث تحرك قوي باتجاه نظا

أنظمة التجارة والاستثمار، و زيادة الاندماج الاقتصادي العالمي و الذي شاركت البلدان النامية فيه 
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بدرجات متفاوتة. و قد تركز الاستثمار الأجنبي المباشر تقليديا في مجموعة صغيرة من البلدان النامية، 

أخرى جاذبيتها كموقع للاستثمار الأجنبي المباشر مما يعكس من ناحية حجم اقتصادياا و من ناحية 

و كانت الجاذبية في الماضي وثيقة الصلة بامتلاك موارد طبيعية أو سوق محلية كبيرة. و لكن مع 

التحول نحو عولمة الإنتاج و التجارة،  أصبحت القدرة على المنافسة كموقع للاستثمار والتصدير 

  ة.العامل الرئيس المحدد لتوفر الجاذبي

  العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة. -1

إن الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة متشابكان تشابكا يتعذر حله، سواء على مستوى     

الاقتصاد الجزئي للاستراتيجيات و عمليات الشركات أم على مستوى الاقتصاد الكلي للاقتصاديات 

التي الوطنية، و هما بذلك يؤثران على عملية التنمية بشكل مشترك و غير مباشر من خلال الروابط 

تربطهما ببعضها، أدى هذا الأمر إلى تزايد جهود الحكومات و الشركات عابرة القوميات و 

المنظمات الدولية لتأسيس إطار ذي ج متسقة لسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة في 

ة بما أن البيئية الجديدة لهما. حيث يكون لسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصر يتصل بالتجار

الشركات عابرة القوميات يهمها ما إذا كان بلد ما ملائما لا شراكه في تقسيم العمل داخل الشركة، 

و في الوقت نفسه يجب أن يكون للسياسة التجارية عنصر خاص بالاستثمار الأجنبي  المباشر و ذلك 

1للإفادة من فرص الوصول إلى الأسواق التي توفرها الشركات عابرة القوميات

يمكن لسياسات التجارة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بطرق متعددة، أن فرض تعريفة عالية         

قد يكون   كافيا لحث الاستثمار الأجنبي المباشر على خدمة السوق المحلي بدلا من الصادرات،و 

اء قد تكون محدودة، لأن يعطل ببذلك إجراءات حماية التجارة. أن المكاسب المتحققة من هذا الإجر

الاستثمار الأجنبي المباشر المنجذب إلى الأسواق المحمية يميل إلى أن يأخذ شكل وحدات الإنتاج 

لغرض تجهيز السوق المحلي، و بذا تكون هذه الوحدات غير منافسة لغرض الإنتاج من أجل التصدير. 

.1999عقيل جاسم عبد االله ، "تقييم المشروعات (اطار نظري و تطبيقي) " ، عمان ، الاردن ، الطبعة الثانية ،سنة  - 1
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ئة. و بالمقابل فإن مستوى أوطأ من حماية لاسيما إذا كانت المدخلات المحلية مكلفة أو من نوعية ردي

الواردات أو الانفتاح و تحرير التجارة يحفز بشكل قوي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه للتصدير. ثم 

إسناد هذه النتائج بدراسة للبنك الدولي وجدت أن نسبة الصادرات إلى مجموع مبيعات الشركات 

في عام  % 45لتحويلية في الدول الأسيوية المفتوحة نسبيا كان المنتسبة اليابانية في قطاع الصناعة ا

  فقط، فضلا عن %  23، في حين كانت النسبة المناظرة في دول أمريكا اللاتينية المحمية نسبيا1992

سبيل  وعلى التجارة الإقليمية أثرا واضحا على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ، تفاقياتلاذلك فإن 

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا   ،الحرة، و الاتحادات الجمركية المثال، الاتفاقات الخاصة بمناطق التجارة 

من علاقة الاستثمار  الشمالية كما يقدم التكامل الاقتصادي الأوروبي أفضل مثال على التحرك

ة الشركات عابرة القوميات الأجنبي المباشر والتجارة البسيطة إلى علاقة مركبة، إذ ارتفعت مشارك

الأمريكية و اليابانية في أسواق الاتحاد الأوروبي بعد تحرير التجارة في المنطقة، مما زاد بالتالي من 

.1التجارة داخل الاتحاد الأوروبي من جهة و التجارة داخل شبكة الشركة من جهة ثانية

كليا من خلال الحوافز  للاستيرادنخلص مما تقدم على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي يكون بديلا       

التعريفية مثلا، أو موجها كليا نحو التصدير من خلال مناطق تجهيز الصادرات. كما أن الجهود 

ار يمكن الدولية الرامية على تكامل سياسات الاستثمار الأجنبي و التجارة، إنما تسعى لتوفير إط

الشركات عابرة القوميات من النمو والتوسع عالميا بشكل أكبر. في ظل البيئة الجديدة المتسمة بظهور 

نظم الإنتاج الدولي المتكاملة و التي تمثل تدفقات الاستثمار و التجارة شريان الحياة بالنسبة لها. لذا 

شركات عابرة القوميات أو المؤسسات نلاحظ قيادة هذه الجهود من الدول المتقدمة الأم الرئيسية لل

الدولية العاملة تحت لوائها، و دف جميعها إلى إنشاء اتفاق متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي 

ليكون منافسا من حيث الأهمية التجارة الدولية، و ذلك لتوفير إطار جديد تحافظ فيه الشركات عابرة 

(1 ) OMC: commerce et ide ; rapport annuel; 1996. volume 1. p 108.
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تزيدها، و تزيد بذلك من درجة هيمنتها على الأسواق العالمية من القوميات على قدرا التنافسية أو 

  خلال الاستثمار و التجارة.
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  خلاصة الفصل الأول:

جنبي وأشكاله من خلال ما تقدمنا به في الفصل الأول، تطرقنا إلى مفهوم الاستثمار الأ

من مزايا للدول المضيفة والمستثمرة من تدفق رؤوس  الأجنبي ولاحظنا ما يقدمه الاستثمار ومعوقاته 

للتوفيق بينهما يجب أن تقوم ون المدفوعات لكن يوجد عيوب له االأموال ومساهمته في توازن ميز

جنبي مقيد بالنسبة للدول جراءات ومراقبة المشروعات لهذا يعتبر الاستثمار الأإالدولة المضيفة بوضع 

المضيفة والمستثمرة .



 :الثانيالفصل 

التجارة الخارجیة       
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  تمهيــد: 

تعد التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في التطور الاقتصادي ، حيث تقوم على        

أساس تبادل السلع والخدمات بين دول العالم ، فالدول تتفاوت فيما بينها من حيث توافر الموارد 

بتصريف فائض إنتاجها الطبيعية والمزايا الاقتصادية في إنتاج السلع والخدمات، لذلك فهي تقوم 

وتستورد فائض ما أنتجته الدول الأخرى وهذا ما يفرض صعوبة الاستقلالية بنظام اقتصادي 

منعزل عن بقية الدول، وقد أدى تعقد الحياة الاقتصادية في جميع الدول وتوسع المعاملات التجارية 

دريجي للحواجز والقيود أمام وتضاعفها، إلى تسارع وتيرة الاندماج الاقتصاد العالمي والإلغاء الت

التبادل الدولي ، حيث تسعى مختلف الدول للاندماج في النظام التجاري العالمي الذي تقوده 

  المنظمة العالمية للتجارة وعلى أساس هذا التحرير والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم

  لمباحث التالية:هذا ما سوف نحاول التطرق إليه في هذا الفصل من خلال التعرض ل

  .ماهية التجارة الخارجية  المبحث الأول:

  نظريات التجارة الخارجية. المبحث الثّاني:

.سياسة التجارة الخارجيةالمبحث الثّالث: 
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   .مـاهيـة التجـارة الخـارجيـة المبـحـث الأول :

النشاط الاقتصادي بتوفيرها تقوم التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي بدور مهم في       

احتياجات البلاد من سلع و الخدمات غير المتوفرة عن طريق الاستيراد كما تقوم بتصريف فائض 

الإنتاج المحلي عن طريق التصدير لذا تحتل التجارة الخارجية مكانة بارزة في النشاط الاقتصادي 

  خصوصا أا ساعدت كثير من الدول على النمو الاقتصادي.

هم التجارة الخارجية في تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة للدول النامية من خلال نقل التقدم اتسو

التقني فضلا عن تعزيز الطاقة الاستيرادية لها بتوفير احتياجات التنمية الاقتصادية و الارتفاع 

  بمستوى المعرفة الفنية و المهارات البشرية  و كذلك تشجع استيراد رأسمال الأجنبي.

   .المطلـب الأول : مفهـوم التجـارة الخارجيـة

شانه في ذلك شان الكثير من مصطلحات العلوم -يخضع مصطلح التجارة الخارجية      

لتباين كبير في الرأي حول نطاق مضمونه و للصور التي يتألف منها .و في هذا  الاجتماعية

ها الضيق و مصطلح التجارة الخارجية الخصوص يمكن التفرقة بين مصطلح التجارة الخارجية بمعنا

  بمعناها الواسع.

و يغطي اصطلاح التجارة الخارجية بالمعنى الضيق كلا من الصادرات و الواردات المنظورة في حين 

  يغطي اصطلاح الخارجية بالمعنى الواسع كلا من :

.الصادرات و الواردات المنظورة السلعية  

دمية.الصادرات و الواردات غير المنظورة الخ  

.الهجرة الدولية أي انتقالات الأفراد بين دول العالم المختلفة  

.الحركات الدولة لرؤوس الأموال
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و أمام هذا التباين في المفاهيم اتجه بعض الكتاب إلي استخدام اصطلاح التجارة الخارجية للدلالة 

  الخارجية بالمعنى الواسع.على النطاق الضيق لها بينما أطلق مفهوم التجارة الدولية على التجارة 

كما إن مصطلح التجارة الخارجية في إطاره الكلاسيكي لا يخرج عن كونه وصفا لحركة انتقال 

السلع بين دول العالم المختلفة من هنا يمكن القول إن مفهوم " التجارة الخارجية الكلاسيكية " 

الكلاسيكي المتقدم للتجارة  ينصرف إلي حركة التجارة الخارجية المنظورة و يوحي إلينا الوصف

الخارجية إن هناك تفرقة هامة يجب أخذها في الاعتبار بين كل من التجارة الخارجية المنظورة و 

التجارة الخارجية غير المنظورة فإذا كان المصطلح الأول يعبر عن التجارة الخارجية في إطارها 

رة الخارجية غير المنظور يعبر عن حالة فان المصطلح الثاني المتعلق بالتجا -أي السلعي –المادي 

للتجارة الخارجية و التي  -اللامادي –التبادل الدولي في الخدمات أي ينصب على الإطار المعنوي 

  الخدمات المالية و الخدماتيقع في مقدمتها حركة السياحة و النقل الدولي و التامين الدولي .و

بالتعليم و الصحة و المقاولات و الاستثمارات بصورها المصرفية و قضايا أخرى مستحدثة مرتبطة 

.1المختلفة

وهناك مفهوم عام للتجارة الخارجية هو إن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في 

انتقال السلع و الأفراد ورؤوس الأموال.تنشا بين أفراد يقيمون في و حدات سياسية مختلفة او بين 

  ظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة.حكومات من

وعليه  مهما اختلفت النظم السياسية في دول العالم المختلفة ، فإا لا تستطيع إتباع سياسة  

الإكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن ، ذلك لأن إتباعها يضطر الدولة أن تنتج كل 

والجغرافية لا تمكنها من ذلك، ومهما يكن ميل أي دولة احتياجاا  رغم أن ظروفها الاقتصادية 

إلى تحقيق هذه السياسة فإا لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى ، إذ أن الدول 

  كالأفراد ليس بإمكاا أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع ، وإنما يقتضي الأمر أن تتخصص في إنتاج 

.36ص   1991حاتم سامي عفيفي.التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم. الدار المصرية اللبنانية .الكتاب الأول. -1
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يعية والاقتصادية لأن تنتجها ثم تبادلها بفائض منتجات دول أخرى السلع التي تؤهلها ظروفها الطب

تستطيع إنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة ، يصبح عندها  لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها، أو

1ºالاستيراد من الخارج مفضلاً

  هذا هو الأساس الذي تقوم عليه التجارة الخارجية ، إذن فالمقصود بالتجارة الخارجية هي :

عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول  "

.2"يق منافع متبادلة لأطراف التبادلدف تحق

   .أهـمـيـة التجــارة الخـارجـيـةالمطلـب الثـانـي: 

اتمعات سواء تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع (الاقتصاد) من        

أكان ذلك اتمع متقدما أو ناميا. فالتجارة الخارجية تربط الدول و اتمعات مع بعضها البعض 

إضافة إلى أا تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات 

تيارات فيما يخص الدولة، و تساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاخ

  مجالات الاستهلاك و الاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.

و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة 

الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية 

المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرا كذلك على الاستيراد و 

  انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزان التجاري.

ادية و ما كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية فالتنمية الاقتص     

  ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية . 

.12، ص  1993أساسيات التجارة الدولية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،  ،محمود يونس  -  1

.13، ص  2000إقتصاديات التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ،  ،حمدي عبد العظيم-  2
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كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل 

القومي و في مستواه، و الاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة 

ارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و الخ

إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج و التاريخ الاقتصادي 

يادة في لبريطانيا و ألمانيا و اليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي ا صاحبه ز

  حجم التجارة لهذه الدول.

أما اثر التجارة الدولية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى، وذلك       

أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية. ولذلك يكون متوسط دخل 

صحة العامة والتعليم، وتنخفض الإنتاجية و الفرد في الدول النامية منخفضا فيقل بالتالي مستوى ال

تقل الاستثمارات، فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى الدخل، وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد. 

وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها، فلن يتغير وضع التخلف، ولن تحدث تنمية 

  حقيقية.

خروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا لل     

الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا 

في زيادة الاستثمارات الجديدة في بناء المصانع و إنشاء البنية الأساسية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى 

  ادية.زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض بالتنمية الاقتص

والسياسية إذ يمكن من  والاجتماعيةكما تلعب التجارة الخارجية دوراً مميزاً في الحياة الاقتصادية  

خلال هذا الدور تحديد الملامح الأساسية للدولة ، والجوانب والمظاهر والأشكال الأساسية لعلاقاا 

الات التالية :مع الدول الأخرى ، ويتمثل هذا الدور الهام للتجارة الخارجية في ا
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:الاجتماعياـال -1

  إلى تحقيق التالي : الاجتماعيتسعى التجارة الخارجية في اال           

1ºالاستهلاكفيما يخص مجال  الاختياراتزيادة رفاهية الأفراد عن طريق توسيع قاعدة -

؛الاقتصاديةالناتجة عن التغيير في البنية  الاجتماعيةتحقيق التغييرات الضرورية في البنية -

؛تطلبات والرغبات وإشباع الحاجاتبالأذواق وتحقيق كافة الم الارتقاء-

إمكانية الحصول على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات المعلوماتية وبأسعار رخيصة -

ºنسبياً

التأثير المتزايد للتجارة الخارجية على حياتنا اليومية .-

   الاقتصادياـال  -2

  إلى تحقيق التالي : الاقتصاديتسعى التجارة الخارجية في اال         

تعتبر منفذاً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية ، حيث يكون الإنتاج المحلي -

من ذلك في تعزيز الميزانية من الصرف  والاستفادةأكبر مما تستطيع السوق المحلية استيعابه ، 

؛الأجنبي

تساعد في الحصول على مزيد من السلع والخدمات بأقل تكلفة ، نتيجة لمبدأ التخصص -

2ºالدولي الذي تقوم عليه

قتصادات المتينة وتعزيز عملية ت الأساسية التي تفيد في بناء الانقل التكنولوجيا والمعلوما-

التنمية الشاملة 

3ºوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلبتحقيق الت-

  أما دور التجارة الخارجية في الاستيراد و التصدير يتمثل فيما يلي:

16، ص  2000رشاد العصار وآخرون ، التجارة الخارجية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،   -1
.373، ص  2000النظرية الإقتصادية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ،  ،عبد المطلب عبد الحميد -2

.57,ص 2000رعد حسن الصرن : أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، دار الرضا للنشر ، الجزء الأول ،   - 3
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  :الاقتصادفي  الاستيرادأهمية  -2-1

جزء من التجارة الخارجية يتضمن تخطيطا ووضع السياسات التي تغطي مجالات  اديرالاست          

لسياسة محكمة في ميدان شراء  انتهاجواسعة من الأنشطة المكملة، والمرتبطة ذه الوظيفة. لذا يجب 

لضمان منافسة دائمة ومرتبطة بعنصر التكاليف،  استخدامهاالضروري  جالمنتجات والسلع الذي نت

يتم خارج الحدود، فمن الضروري. أن تكون عملة كل من المورد والمستورد  ستيرادالاولكون 

دليل لوجد التصدير من  الاستيرادما، ومن هنا نستنتج أن وجود  اقتصادية احتياجاتمختلفة لتلبية 

  بلد أخر.

:الاقتصادأهمية التصدير في -2-2

التصدير عبارة عن تسويق السلع والخدمات إلى البلدان الأجنبية مقابل الحصول على          

للأسواق الخارجية، كما أن معظم  اقتحاماالعملة الصعبة، ويعتبر التصدير من أكثر الأشكال 

في حد ذاته  يالتصديرالمؤسسات ترغب في ممارسة العمليات التصديرية، بحيث يعتبر النشاط 

ت الأخرى.ئاعرفة قدراا على التكيف مع البيالتنافسية للمؤسسات ولم مقياسا للمرونة
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  المبحث الثاني : نظريات التجارة الخارجية 

سنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف النظريات المفسرة لهيكل التبادل الدولي، أي طبيعة        

التي تدفع كل بلد إلى التخصص،  المنتجات المستوردة والمصدرة من طرف مختلف البلدان، و القوى

والدافع من إنتاج سلع معينة بنسبة تفوق استهلاكها و إلى تلبية حاجيات بلدان أخرى، وذلك 

بترك جزئيا أو كليا نشاطات اقتصادية معينة، مع الحصول على إيجابيات  التخصص، وبتفسير 

ستوى الدولي، وأثار التجارة التقسيم الدولي للعمل الناتج عنها، وكذا تحديد الأسعار على الم

…)الدولية و التخصص على كل من النمو الاقتصادي ، وتطور العائدات(الأجور، الأرباح

الاستهلاك و الرفاهية لمختف البلدان و الطبقات الاجتماعية الناتجة عنها، و العلاقة الموجودة بين 

بالنظرية الكلاسيكية(التقليدية)  التجارة الدولية و التطور الاقتصادي بصفة عامة؛ وهذا بالمرور

المعتمدة على التفوق الناتج عن مختلف التكاليف، عن طريق سرد كل من المفكر  "آدم 

سميث"،"دافيد ريكاردو" و "جون ستيورات ميل" بالنسبة للرواد الأساسيين لهذه النظرية؛ ثم 

فيد ريكاردو" باستعمال نتطرق إلى النظرية النيوكلاسيكية التي قامت بإعادة صياغة تفسير"دا

أدوات الاقتصاد الجزئي باعتمادها على المنفعة في التفسير، وهذا من أجل تجاوز التناقض الموجود 

بين الأسعار المحددة بقيم حقيقية على المستوى الداخلي و الأسعار المحددة عن طريق العرض و 

" اللذان  يرجعان وجود التبادل الطلب على المستوى الدولي؛ ثم نتطرق إلى نظرية "هيكشر وأولين

الدولي إلى إيرادات عوامل الإنتاج؛ بعد التطرق إلى هذه النظريات نتطرق إلى النظرة الحديثة في 

تفسير التجارة الدولية والمتمثلة في إدخال اقتصاديات الحجم ودورة المنتج والتي وضع أصولها كل 

المتمثلة في كل من نموذج  المنتجاتمن "فيرون" و " بوسنر"، بالإضافة إلى التنوع في 

"Krugman" و "Lankaster"  في تفسير التجارة الدولية وإدخال الشركات المتعددة

  الجنسيات تفسير هذه الأخيرة .



ة.ـارة الخارجيـ: التجالفصل الثّاني

44

  .ةـالمطلب الأول : النظرية الكلاسيكي

لا كنشاط تعتبر النظرية الكلاسيكية كرد فعل للفكر التجاري، والذي يفسر التجارة الدولية        

يأتي بالنفع على كل البلدان المتبادلة أي أن البلد يربح ما يخسر نظيره، حيث برزت النظرية 

من أجل الدفاع 1الكلاسيكية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر

 ميزاا على حرية التبادل الدولي عكس الفكر التجاري والذي يعتمد على الحصول على فائض في

  التجاري وبتدخل الدولة في تحقيق ذلك.

  سميث ونظرية الميزة المطلقة  آدم -1

تحدث آدم سميث في  كتابه "ثروة الأمم"عن نظرية التجارة الدولية ، الذي يوجد به           

الكثير من الأفكار التي تستدعي الاهتمام، أهمها  ثلاثة عناصر أساسية حددت في الفصل الأول، 

ينبغي التركيز عليها، العنصر الأول هو فكرة طبيعة النظام الاقتصادي، والثاني هو كيف تحدد 

الأسعار وكيف يتم توزيع الدخل الناتج عنها في شكل أجور وربح وريع. واخيرا هناك السياسات  

  التي تدعم بموجبها الدولة وتعزز التقدم الاقتصادي.

  ليآراء آدم سميث في الاقتصاد الدو -1-1

لقد بين آدم سميث في تحليله أن الازدهار والتقدم الاقتصادي مرتبط بتقسيم العمل. وأن       

تقسيم العمل يناسب اتجاه طبيعي للإنسان في التعاون والتبادل، و في عالم الملكية الخاصة يحقق 

م أساسا التبادل عن طريق السوق، أما على المستوى الدولي فقد أوضح أن التجارة الدولية تقو

لتصريف الفائض المحلي والتغلب على ضيق السوق الداخلي وبذلك يدخل الإنتاج في مرحلة 

الإنتاج الكبير، وتستفيد الدولة من التخصص والتقسيم الدولي للعمل. وقد وضع آدم سميث أسس 

  من كل السياسة الاقتصادية الكلاسيكية في مبدأ الحرية الاقتصادية. وليبين منافع تحرير التجارة 

.09، ص1995دار المصرية اللبنانية، سامي عفيف حاتم، دراسات في الاقتصاد الدولي، الطبعة الرابعة، القاهرة، ال  -  1
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:1القيود فإنه يقدم عدة حجج

التجارة الخارجية تسمح بتصريف الفائض من الإنتاج المحلي، وتمكن من الحصول على سلع  -

    ؛مفيدة مطلوبة في السوق الداخلي

التقسيم الدولي للعمل، فالتجارة توسع المنافذ لكل أنواع  stimuleالتجارة الدولية تشجع  -

  ؛التقسيم الدولي للعملتالي تعميق السلع وبال

  التجارة الدولية تشجع النمو وهذا يرفع الناتج الوطني وتخفيض أسعار السلع المستهلكة. -

  تفسير النظرية :  -1-2

الشرط الأساسي لقيام التجارة الخارجية بين دولتين في رأي آدم سميث هو تلك الميزة المطلقة        

فيما يتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة، فهو يرى أنه يكفي وجود فرق بين نفقة الإنتاج في 

ص مما لو بلدين حتى تقوم التجارة فيما بينهما،" فإذا كان في مقدور بلد أجنبي أن يمدنا بسلعة أرخ

.2أنتجناها نحن، فلنشتريها منه ببعض إنتاج صناعتنا "

 ليست ثابتة، كما ادعى التجاريون، أي نربح ما يخسره لمآدم سميث يبرهن أيضا ان ثروة العا      

الطرف الثاني في التبادل، وربح أي طرف ليس مرهون بتحقيق فائض تجاري. ولإيضاح رأي آدم 

، إن ثمن القمحا إنجلترا والبرتغال، وأما ينتجان سلعتين هما القماش وسميث نفترض مثال دولتين هم

لعتين قبل قيام التبادل كان كالتالي : هاتين الس  

,جامعة الجزائر كلية التجارية و الاندماج في النظام التجاري العالمي الجديد تالسياسا عمر شعبان,مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير بعنوان -1

16العلوم الاقتصادية و علوم التسيير,ص  

.36، ص2000،محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية. قسم الاقتصاد كلية التجارة، الإسكندرية   -  2
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  تبادل بين انجلترا والبرتغال. ):01.2الجدول  (

  البرتغال   إنكلترا   المنتوج 

سا3سا4قنطارقمح 

سا 2سا1وحدة قماش 

¡1992الاقتصاد الدولي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، مصر ، جودة عبد الخالق المصدر:

.215ص

كل بلد يتخصص في إنتاج المنتوج الذي يمتلك فيه ميزة مطلقة، أي نفقة إنتاج أقل ويصدره، 

ساعة  ويستورد المنتوج الذي لا يمتلك فيه هذه الميزة، ووفقا للجدول السابق فإن إنجلترا تحتاج إلى

ساعات عمل لإنتاج قنطار قمح، معناه أن قنطار  4عمل واحدة لإنتاج وحدة قماش وتحتاج إلى 

وحدات قماش في أسواق إنكلترا، وبالمقابل فإن البرتغال تحتاج إلى ساعتين  4قمح يتبادل مع 

ل ساعات عمل لإنتاج قنطار قمح ، معنى ذلك أن قنطار قمح يتبادل مقاب 3لإنتاج وحدة قماش و

  وحدة قماش في أسواق البرتغال . 1.5

حسب مبدأ التقسيم الدولي للعمل والتخصص، ومع اعتبار ثبات تكلفة الإنتاج، تقوم إنكلترا       

بتوجيه عناصر إنتاجها لإنتاج القماش وتعتمد كليا في استهلاكها للقمح على البرتغال، الذي يقوم 

مد كليا في استهلاكه للمنتوجات على إنكلترا. فإذا بتوجيه كافة عناصر إنتاجه لهذا الفرع، ويعت

وحدات قماش، هذا المعدل يقع بين  3قنطار قمح مقابل  1كان المعدل الدولي للتبادل هو: 

المعدلين الداخليين، وفي هذه الحالة، يحقق كل من إنكلترا والبرتغال فائدة من التبادل، فإنكلترا 

وحدات كما هو في  4وحدات قماش بدلا من  3ل تحصل على قنطار قمح من البرتغال مقاب

  وحدات  3المعدل الداخلي، فتوفر وحدة قماش. أما البرتغال فتصدر قنطار قمح لإنكلترا مقابل 
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.1وحدة قماش 1.5وحدة، وتحقق مكسب قدره  1.5قماش بدلا من 

لأمر الذي يؤدي بمنتجي ويبدو من هذا المثال أن تكلفة القماش في إنكلترا أقل منها في البرتغال، ا  

القماش في إنكلترا بتصديره إلى البرتغال، وارتفاع تكاليف القمح تؤدي إلى استيراده من البرتغال، 

وسوف تكون نتيجة ذلك اتساع سوق القماش أمام المنتجين الإنجليز، وسوق القمح أمام المنتجين 

ية العمل في الدولتين وبالتالي يزداد البرتغاليين. وهكذا يتعمق تقسيم العمل الدولي، وتزيد إنتاج

الناتج الكلي ما، وذا يمكن لكل دولة أن تحصل على حاجتها من السلع من أكفأ المصادر 

من التبادل دون أن يخسر الطرف الثاني كما كان  gainالإنتاجية وأرخصها، وتحقق كسب 

  يدعي الفكر التجاري .

.ةـالنيوكلاسيكيات ـي: النظريـالمطلب الثان

نتيجة للنقد الذي تتعرض له النظريات الكلاسيكية في التجارة الخارجية وذلك لتبسيطها،        

  وفروضها غير الواقعية، فهي أولا تفترض وجود دولتين في التعامل و سلعتين أيضا.

صر في ففي الواقع لا يعبر عن قيمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي و الإنتاج لا ينح

سلعتين و إنما في كثير من السلع، و النظرية أيضا تفترض سريان قانون النفقة الثابتة و لا تبحث 

بالتالي في زيادة الإنتاج، نتيجة لخضوعه لتزايد أو تناقص التكاليف، كما أن النظرية وان أشارت 

  اج.لعدم القدرة لعوامل الإنتاج في داخل الدولة الواحدة بين مختلف فروع الإنت

,SENIOوقد قام مجموعة من الاقتصاديين من أمثال  LONFIELD, TAUSSIG,

EDGWORTH.بتوسيع نطاق النظرية و استبعاد فروضها المبسطة  

إذا قامت التجارة بين بلدين فلابد من إن تقوم علاقة معينة بين مستوى الأجور فيها، هذه العلاقة 

   البلدين.تتحدد بالعلاقة بين مستوى إنتاجية العمل في

215، ص1992جودة عبد الخالق: الاقتصاد الدولي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، مصر  1
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1:نظرية وفرة عوامل الإنتاج-1

تفسر النظرية الكلاسيكية السبب في قيام التجارة الخارجية بين الدول وهو اختلاف النفقات        

النسبية في إنتاج السلع، ولكنها لم تفسر لماذا تختلف النفقات النسبية من دولة إلى أخرى؟ ونظرا 

أساس اعتبار العمل أساس لنفقة السلعة، وان التبادل الدولي يتم لان النظرية الكلاسيكية تقوم على 

  على أساس المقايضة. فقد قام "هيشكر" بتحليل هذه الفروض التي تقوم عليها النظرية الكلاسيكية.

وقد رفض أولين الفروض التي قامت عليها النظرية و هي اعتبار العمل أساسا لقيمة السلعة وانه 

ثمان عوامل الإنتاج على أساس نظرية القيمة،فالتفاوت في قيمة السلع لا يجب تطبيق الأسعار وأ

يرجع إلى التفاوت فيما انفق على السلعة من عمل ولكن فيما انفق من عناصر الإنتاج على 

  السلعة.

بين أولين أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت النسبي بين تكاليف الإنتاج وإنما تقوم 

  ين الدول في أسعار عوامل الإنتاج و بالتالي في أسعار السلع المنتجة.للتفاوت ب

وترجع أهمية نظرية وفرة عوامل الإنتاج في تطبيق نظرية الثمن و التوازن التي تستخدم في نظرية 

  العرض و الطلب على نظرية التجارة الخارجية.

لاختلاف في أسعار السلع المنتجة يرى أولين أن سبب قيام التجارة الخارجية بين الدول يرجع إلى ا

هذا الاختلاف في أسعار عوامل الإنتاج إنما يرجع إلى ظروف كل دولة من حيث وفرة أو ندرة 

عوامل الإنتاج ، وينعكس هذا كله في الاختلاف في أثمان السلع المنتجة، وهكذا سيوجد دولا 

جها وان هذه الميزة ترجع لاختلاف ستتخصص في إنتاج سلعة معينة لأا تتمتع بميزة معينة في إنتا

  أسعار عوامل الإنتاج المشتركة في إنتاجها.

تقوم التجارة الخارجية لاختلاف النفقات النسبية ثم يزداد الطلب على منتجات كل دولة وتستفيد 

  من مزايا الحجم الكبير للإنتاج وهكذا يتضافر كل من وفرة عوامل الإنتاج وكذا الحجم الكبير 

.50ص 1995ير نظريات التجارة الدولية ,جامعة بسكرة لسنة مقداد محمد , مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير بعنوان تفس -1



ة.ـارة الخارجيـ: التجالفصل الثّاني

49

:(ليونتياف) نظرية-2

قام هذا الاقتصادي بتطبيق اختبار للنظرية الحديثة للتجارة الخارجية على إصدارات         

على أساس إن وواردات الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع نظرية وفرة عوامل الإنتاج،

واستخدم ليونتياف في هذا الولايات المتحدة تتمتع بوفرة في رأس المال وندرة في عنصر العمل، 

الاختبار أسلوب تحليل المستخدم المنتج وذلك لحساب رأس المال، وكذلك العمل اللازم للإنتاج في 

عدد من الصناعات الأمريكية، ووصل إلى النتيجة أن التجارة الدولية بين الولايات المتحدة و 

دمة للعمل بكثافة اكبر من رأس الدول الأخرى إنما تقوم على أساس تخصصها في الصناعات المستخ

  المال.

فطبقا لتلك النتيجة فان الولايات المتحدة لديها وفرة في العمل بالنسبة لرأس المال، لان العامل 

الأمريكي يحيط به تجربة وخبرة وتنظيم ،فان عنصر العمل هو المتوفر في الولايات المتحدة بالنسبة 

ن تصدر سلعا ذات كثافة في عنصر العمل عالية بالنسبة لعنصر رأس المال، وإذن فان على أمريكا إ

  لرأس المال وتستورد سلعا ذات كثافة رأسمالية عالية بالنسبة لعنصر العمل
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    .ةـارة الخارجيـ: سياسـة التج الثـالث المبحث

يعد النشاط التجاري جزء هام من النشاط الاقتصادي، لذا فهو يتعرض وفي مختلف البلدان،       

المتقدمة منها والمتخلفة، إلى تشريعات و لوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على 

أو على  تقييده بدرجة أو بأخرى، أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي

المستوى الإقليمي. ومجموع هذه التشريعات واللوائح الرسمية وكل ما يلحق ا من أساليب و 

إجراءات، تسمى بالسياسة التجارية، فما هي هذه السياسة التجارية، وما هي مبررات اللجوء 

  إليها.

ة ـ: سياسـة تقييد تجارية الخارجي الأولالمطلب 

:تعريف السياسـة التجارية  -1

السياسة التجارية هي السياسة الاقتصادية التي تطبق في مجال التجارة الخارجية، ويقصد       

بالسياسة الاقتصادية مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات ذات السيادة في اال الاقتصادي 

 تطبقها لتحقيق أهداف معينة. ويترتب على ذلك أن السياسة التجارية هي مجموعة الإجراءات التي

.الدولة في نطاق علاقاا التجارية مع الدول الأخرى بقصد تحقيق أهداف معينة

MAURICEوحسب       BYE  تسمى "سياسة تجارية دولية" الاختيار الذي تقوم به

السلطات العمومية موعة متناسقة من الوسائل القادرة على التأثير في التجارة الخارجية للدولة، 

ل إلى أهداف محددة. والهدف المنشود عادة هو تطوير الاقتصاد الوطني، إلا أنه يمكن بغرض الوصو

.1أخرى، التشغيل التام، استقرار الصرف اأن نجد أهداف

تعتبر جزءا من السياسة التجارية كل الإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات، مثل       

  الحصص والرسوم الجمركية والإعانات.

-1 Maurice Bye, Relation Economique Internationale ,Dalloz, Paris, 1971, ,p341.
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أساليب السياسـة التجارية -2

حتى تستطيع الدولة  التحكم في قطاعها الخارجي ، تتخذ مجموعة إجراءات تؤثر ا في       

علاقاا التجارية مع شركائها التجاريين.  لذا فهي تختار مجموعة متناسقة من الوسائل  القادرة 

هذه الإجراءات على مختلف القطاعات  على التأثير في تجارا الخارجية. كما يمكن ملاحظة تأثير

الاقتصادية الوطنية. في هذا المبحث سنحاول التطرق إلى هذه الأساليب التي تتبعها مختلف الدول.   

الرسوم الجمركية  -1

تعريف الرسوم الجمركية -1-1

ا عدا تعرف على أا ضرائب تفرض على السلع بمناسبة عبورها الحدود الدولية للبلاد ( م       

السلع العابرة، والسلع المعاد تصديرها )، وتسمي رسوما على الواردات وقد تفرض بمناسبة 

1خروجها من البلاد وتسمى رسوما على الصادرات.

ويكون مجموع الرسوم المطبقة في الدولة، خلال فترة زمنية معينة التعريفة الجمركية، وهي 

دولة، الرسوم الجمركية بأنواعها المختلفة التي تفرض عبارة عن جدول أو قائمة توضح لدى كل 

على مختلف السلع الداخلة في التجارة الدولية للبلد، ويتم وضع هذه التعريفة على أساس النظام 

المنسق حيث يتم ترتيب السلع حسب أصلها، أصل حيواني، أصل نباتي،..الخ ، وحسب 

استعمالاا.

ن بين الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها الحكومة لتسوية علاقاا وتعتبر التعريفة الجمركية م

ومن بين وتستخدمها لتحقيق هدفين على الأقل ، هدف مالي وهدف حمائي.التجارية الدولية،

كل الأدوات المستعملة في السياسة التجارية من أجل التأثير على الواردات، يعتبر الرسم الجمركي 

  شفافية، أي أنه من السهل تقدير آثاره.أكثر هذه الأدوات 

.163، ص 1992، مصر ،مرجع سبق ذكره جودة عبد الخالق -  1
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  نظام الحصص   -2

زيادة عن الرسوم الجمركية " التعريفة الجمركية "، يمكن للدولة أن  تتخذ وسائل أخرى من       

أجل التدخل في التجارة الخارجية، لكي تحقق مصلحتها الوطنية، ويعتبر نظام الحصص من أكثر 

  الوسائل شيوعا وتقليدية.

  تعريف نظام الحصص: -2-1

للواردات من سلعة  ايقصد بنظام الحصص، ذلك النظام الذي تحدد بمقتضاه الدولة سقف      

معينة، في فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة، وهذا السقف يحدد تقليديا بالحجم كما يمكن أن 

يكون بالقيمة. ويمكن لهذا النظام أن يتراوح ما بين المنع المطلق للواردات وتحديد كميات معينة 

كمية للدخول للسوق للدخول إلى الحدود الوطنية. كما يشمل كل إجراءات التحديدات ال

  الوطني.

وتحدد الحصة المستوردة على أساس القيمة، خاصة عندما يكون الغرض هو تخفيض الاستيراد       

دعما لميزان المدفوعات. على اعتبار أن الحصة القيمية تبين مقدما مقدار العبء الذي يفرضه 

م توافر النقد الأجنبي فإا تستطيع . فإذا كانت الدولة تواجه مشكلة عد1الاستيراد على هذا الميزان

عن طريق أجهزا المعنية تقدير كمية الواردات التي يسمح باستيرادها بما يتماشى وحصيلة 

العملات الأجنبية. لذا لجأت أغلب الدول إلى هذا الإجراء بعدما لاحظت أن الرسوم الجمركية لا 

.2توفر الحماية الكافية لاقتصادياا

255،ص1977ماهيتتها وتخطيطها،منشورات جامعة حلب، الناشد ،التجارة الداخلية والخارجية محمد -1
.98،ص1997دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية،رسالة ماجستير،معهد العلوم الاقتصادية،الجزائر،عبد العالي ، بورويس  -2
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الإعانات  - 3

تعريف الإعانات: - 3-1

يقصد بالإعانات كأحد أدوات السياسة التجارية تلك المساعدات والمنح المالية المباشرة وغير 

المباشرة التي تقدمها الدولة لصناعة أو منتجات معينة، وكذا كل الإجراءات التي يكون الغرض 

اطهم في الأسواق العالمية، وتدعيم مركزهم منها تشجيع المصدرين المحليين على مزاولة نش

التنافسي،سواءا من الناحية الكمية (حجم الصادرات) أو الكيفية(نوع المنتجات) أو الخدمات 

المقدمة .

والإعانة للإنتاج ( التصدير) هي مساعدة مالية من الدولة لصناعة معينة، بنسبة مئوية من       

قيمية)، أو بمبلغ معين عن كل وحدة منتجة أو مصدرة ( إعانة القيمة المنتجة أو المصدرة (إعانة 

نوعية). وتعرف المنظمة العالمية للتجارة الإعانة بأا كل تدخل للسلطات العمومية من شأنه أن 

يمنح ميزة للمستفيد من هذا التدخل

: الإغراق  4

  تعريف الإغراق: - 4-1

لاحتكارية، قصد  اكتساب حصة أكبر في  كات االإغراق هو سياسة تنتهجها الدول أو الشر      

وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الأسواق، أو الدخول إلى أسواق جديدة.

الاحتكارية للتمييز بين الأسعار في الداخل وتلك السائدة في الخارج، حيث تكون الأخيرة 

لنقل و غيرها من النفقات المرتبطة بانتقال منخفضة عن السعر الداخلي للسلعة مضافا إليه نفقات ا

.1السلعة من السوق الوطنية إلى الأسواق الأجنبية

302،ص1998والنشر،بيروت،للطباعةعوض اللـه،الاقتصاد الدولي،الدار الجامعية  زينب -  1
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ويعرف بأنه تطبيق لنظرية التمييز السعري في مجال التجارة الدولية. ويقصد به   بيع السلع بسعر    

يقل عن تكاليف الإنتاج بالأسواق الخارجية، على أن تعوض الخسارة بالبيع بسعر مرتفع في 

1السوق المحلية. 

لزاوية التي يحلل منها، تختلف تعاريف الإغراق من كاتب اقتصادي لآخر، أو بالنظر إلى ا      

والتعريف الشائع للإغراق هو محاولة بيع السلعة في الأسواق الدولية بأقل من تكلفتها، أو على 

الأقل بيع السلعة دوليا بسعر يقل عن السعر المحلي. 

  .ةـاسة التجاريـأساليب السي   ):01.2( الشكل رقم

من إعداد الطالب المصدر :

.157، ص 1992، مصر مرجع سبق ذكره  ،جودة عبد الخالق  -1

أسالیب السیاسة التجاریة

نظام الحصص الإغراقالإعاناتالرسوم الجمركیة
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  .ةـارة الخارجيـر التجـ: سياسة تحري المطلب الثاني

كان للاضطرابات الكبيرة التي ميزة الاقتصاد الدولي ما بين الحربين العالمتين، كانعدام استقرار       

أسعار الصرف وتدهور نظام المدفوعات الدولية وما نتج عنه من تراجع في مستويات التنمية 

قل انتعاش الاقتصاد وتراجع في التجارة الدولية نتيجة اتخاذ الدول الأساليب الحمائية المتشددة مما عر

العالمي. كل هذه الأسباب دفعت باموعة الدولية إلى العمل للخروج من هذا الوضع الاقتصادي 

الحرج بالتعاون فيما بينها. وتجلى ذلك في ظهور مجموعة من المنظمات المالية والتجارية كصندوق 

لات الدولية سواء فيما يتعلق بالتبادل النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقية الغات لإعادة تنظيم المباد

  السلعي، أو فيما يخص الموارد النقدية اللازمة لهذه الحركة.

  ـ  صندوق النقد الدولي و دوره في تحرير التجارة: 1

، وأمضت 1944أنشئ صندوق النقد الدولي، وفقا لاتفاقيات بربتون وودز، في جويلية       

حيث يهدف إلى تجنب مه أهمية هي تسير سعر الصرف،دولة، وأكثر مها 44على الاتفاقية 

التعديلات العنيفة. وقد تمثلت أهداف الصندوق كما نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية إنشائه 

  في:

  ؛تعزيز التعاون النقدي الدولي -

  ؛المتوازن للتجارة الدوليةتيسير التوسع والنمو  -

  ؛ر الصرفاسب من الاستقرار في أسعاتحقيق قدر من -

المساعدة على إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية المتعلقة بالمعاملات الجارية بين  -

  ؛الأعضاء وإزالة القيود المفروضة على تحويل النقد التي تعوق نمو التجارة الدولية

بصفة تقديم المساعدة للأعضاء عن طريق جعل الموارد العامة للصندوق متاحة لاستخدامهم  -

مؤقتة بضمانات كافية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعام دون 

  ؛ستقرار والنمو والتجارة الدوليةاللجوء إلى اتخاذ تدابير من شأا تقويض دعائم الا
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1العمل على تقصير مدة الاختلالات في موازين مدفوعات وتخفيف حدا. -

التأكد من قدرة الدول الأعضاء على المحافظة، في الأجل القصير على وقد حرص الصندوق على 

أسعار صرفها ثابتة وأنه لن تجرى أي عمليات لتغيير سعر الصرف من قبل أي دولة إلا بسبب 

حاجة ضرورية فعلا كإزالة اختلال دائم في ميزان المدفوعات، وأنه لن تتم أي عمليات معاملة 

، إذا ما قامت إحدى الدول بإجراء تخفيض ما في قيمة عملتها بالمثل من قبل الدول الأخرى

الوطنية، حيث أن مصير مثل هذه السياسات أن يلغى بعضها البعض من حيث الأثر التصحيحي 

. كذلك اختص الصندوق بتقديم قروض قصيرة الأجل 2النهائي المطلوب لميزان المدفوعات

في ميزان المدفوعات أو دعم  إستقرار أسعار  لحكومات الدول الأعضاء، وذلك لتغطية عجز مؤقت

الصرف فهو يلعب دورا مهما في معالجة ميزان مدفوعات الدول الأعضاء، والحفاظ على إستقرار 

أسعار صرفها، بالشكل الذي يدعم المركز المالي والنقدي الدولي بما له من تأثير على التجارة 

لتي تساعد الدولة على لنهوض من الأزمة التي قد الدولية، فضلا عن تقديم التسهيلات المختلفة ا

  تقع فيها بسبب ظروف خارجة عن إرادا.

وتحت ضغط التطورات الدولية في مجال الصرف الأجنبي التي صاحبت إرتفاع أسعار البترول       

عالميا في السبعينات، واضطراب إقتصاديات عديد من البلدان انتهت إتفاقية بريتون وودز، ومع 

ك استمر صندوق النقد الدولي الذي تغيرت مهامه مع ذلك تبعا لتغير الظروف. ومن أهم ما ذل

قامت بتعديل لائحة الصندوق حتى تسمح بنظام تعويم  1976نذكر هنا أن اتفاقية جاميكا عام 

. إثر 3أسعار الصرف وتؤكد على عدم ملائمة نظام الذهب كأساس لتسوية المدفوعات الدولية

كبير الذي عرفته التنمية الدولية، وظهور أزمة الكساد التضخمي، وأصبحت العديد من الإيار ال

  الدول تعاني من عجز مزمن في ميزان مدفوعاا، تزايد دور صندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ 

11،ص1996بنك الكويت الصناعي، الكويت، بالدول العربية، الدوليالجوانب الاساسية لعلاقة صندوق النقد  الدين الفقي، فخر -1
302،ص2000،الاسكندرية،الرحمان يسري ، الاقتصات الدولية ،الدار الجامعية  عبد -2
.302ص ،المرجع السابقالرحمان يسري ،  عبد -3
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بداية من عقد الثمانينات، خاصة في الدول النامية،التي عانت بالإضافة إلى عجز موازين مدفوعاا، 

ن زيادة وارتفاع مديونيتها الخارجية التي أصبحت تعيق تنميتها. وبداية من منتصف التسعينيات م

لم يعد البرنامج الإصلاحي للصندوق مقتصرا على مقترحات خاصة بأسعار الصرف وكيفية 

تعويمها بل تعدى ذلك إلى كيفية تنظيم القروض ودفع أقساط الديون وفوائدها المستحقة أو إعادة 

تها، وامتد فيما بعد ليشمل مقترحات خاصة بالسياسة الإقتصادية للدولة الطالبة لمساعدته، جدول

كاقتراحه الحد من التضخم في هذه الدول عن طريق تنظيم الإصدار النقدي وتنظيم الإئتمان 

المصرفي والحد من العجز في الميزانية العامة للدولة، وترك الحرية للقطاع الخاص، والتقليل من 

دخلات الدولة في النظام الإقتصادي. لذلك يقوم الصندوق بإعداد البرامج المختلفة وضبط ت

سياسات التكييف اللازمة والمتماشية وظروف البلد العضو بعد تشخيص ظروفه الإقتصادية 

  بالتعاون مع خبراء البلد العضو .

  ـ أثر سياسة الصندوق عل تحرير التجارة الخارجية : 2

صندوق النقد الدولي في تدخلاته لمساعدة الدول على إعادة التوازن لميزان مدفوعاا يعتمد       

  وإرجاع الاستقرار لأسعار صرفها،على ثلاث سياسات تتمثل في :

  ؛سياسة التكييف -

  ؛سياسة الرقابة على أسعار الصرف -

  ؛سهيلات المقدمة من طرف الصندوقسياسة الت -

ارد الصندوق، فإنه ينبغي التأكد من حسن إستخدام هذه الموارد وحتى يتسنى للدولة استخدام مو

بالشكل الذي يقضي على أسباب الخلل. وحتى يتأكد من إمكانية إستعادة هذه الأموال، يعد 

  الصندوق برامج مختلفة تحتوي على :

  تشخيص أسباب وطبيعة الخلل الموجود في ميزان المدفوعات؛ -

  الاقتصادية التي تسعى إلى علاج هذا الخلل من خلال برنامج زمني محدد؛تحديد أهداف الإدارة  -
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.1تحديد السياسات المالية والنقدية المختلفة التي تصحب تنفيذ البرنامج -

واستجابة للظروف والتحولات الاقتصادية بالبلاد النامية استحدث  1980وفي سنة       

مزيج من السياسات التي يمكن تلخيص أهدافها  الصندوق برامج التعديل الهيكلي والتي تشمل

:2النهائية في

  الانفتاح على السوق العالمية بتحرير التجارة الخارجية ؛  -

  تخفيض وإعادة هيكلة النفقات ؛ -

  تحرير الأسعار ورفع القيود الداخلية على التجارة وتشجيع الاستثمار الخاص. -

  وسائل السياسة الاقتصادية التالية:ويستعمل من أجل تحقيق وبلوغ هذه الأهداف 

  تخفيض قيمة العملة ؛ -

  رفع الدعم عن الأسعار ؛ -

  ضبط الميزانية بتطوير نظام الجباية؛ -

  الحد من المستوى الحقيقي للأجور؛ -

  رفع القيود الإدارية والكمية على الواردات وإدخال التعريفات الجمركية. -

دف السياسة الخارجية المتضمنة في برامج التصحيح الهيكلي، إلى تخفيض درجة الحماية       

وتنمية قطاع الصادرات. في حين تفرض ضرورة تحرير الواردات نفسها بنفسها لتموين القطاعات 

ضح الاقتصادية بالسلع الوسيطية والتجهيزات الضرورية غير المتوفرة في السوق المحلية. وهكذا يت

دور الصندوق في تشجيع تحرير التجارة الدولية وهذا باقتراحه على الدول الأعضاء تحرير تجارا 

الخارجية، واغتنام مزاياها النسبية وتحسين فعالية جهازها الإنتاجي وتشجيع التصدير، وتحرير 

التعريفة الصرف الأجنبي وإعطاء العملة الوطنية قيمتها الحقيقية، وكذا حثه على عقلنة نظام 

  الجمركية وتخفيض التقييدات الكمية وتبسيط إجراءات الدفع الخارجي.

84،ص1997ماجستير في العلوم الاقتصادية، الجزائر،رسالةاحمد،دوافع واجراءات تحرير الصرف والتجارة الخارجية في  دبيش -1
109صنفس المرجع، -2
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  البنك العالمي ودوره في تحرير التجارة: -3

، وهو 1944أنشئ البنك العالمي للإنشاء والتعمير، وفقا لاتفاقية بريتون وودز في عام       

تنمية التجارة الدولية وتحريرها  مكمل لصندوق النقد الدولي. ففي حين أن هذا الأخير يهدف إلى

  وإتاحة التمويل المتوسط الأجل لمعالجة ميزان المدفوعات، فقد كانت أغراض البنك تتلخص في:

  ؛ دمرا الحرب العالمية الثانيةمساعدة في بناء اقتصاد الدول الأوروبية التي  -

ت الخاصة عن طريق ضمان تشجيع عمليات الاستثمار الخارجي التي يقوم ا الأفراد والهيئا -

  ؛القروض والاستثمارات

  ؛للازم لهذه العمليات من رأس مالهيقوم البنك بتقديم المال ا -

ظة على موازين المدفوعات العمل على نمو التجارة الدولية نموا متوازن طويل المدى والمحاف -

  ؛الدولية

.1تنظيم القروض المقدمة من البنك او المضمونة منه -

ثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك الدولي في إقراض الدول الأعضاء لمساعدا في إعادة وهكذا تم

اقتصادها الذي دمرته الحرب العالمية الثانية، فقد كانت دول أوروبا الغربية تعاني من الدمار، ومن 

نظرا لمستوى العجز في موازين مدفوعاا. لكن بعد انتهاء مرحلة إعادة البناء والتعمير الأوروبية، و

التقدم الاقتصادي الذي وصلت إليه هذه الدول، اصبح بإمكان أسواقها استرجاع توازا آليا 

وتحقيق معدلات نمو جد مرضية، بدأت قروض البنك تتجه بشكل متزايد إلى الدول النامية، من 

امت سياسة . وقد ق2أجل مساعدا على إصلاح هيكلها الاقتصادي وتجاوز أزماا وتحقيق التنمية

البنك في إصلاح الإختلالات الاقتصادية للدول الطالبة لمساعدته، على تقديم القروض اللازمة 

لتمويل المشاريع الإستثمارية ذه البلدان، ثم تطورت لتصبح وسيلة لتحقيق إصلاحات في السياسة 

  اريع الاستثمارية الاقتصادية تستهدف تعبئة الموارد الداخلية وتحسين استخدامها. بعد فشل المش

.330ص ،1982بيروت، دار النهضة، والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، النقود العقاد،مدحت محمد  تادرس قريصة، صبحي -1
.107،صمرجع سبق ذكرهاحمد، دبيش -  2
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  نتيجة البيئة الاقتصادية والظروف المحيطة والسياسة الاقتصادية غير السليمة المتبعة.

شهد نشاط البنك العالمي في الدول النامية عدة تطورات فمن تركيزه على مشروعات البنى 

سياسة البنك التحتية الضرورية لعملية التنمية تحول إلى التركيز على قطاعات الإنتاج لتصبح 

في هذه الدول عبارة عن سياسة لتخفيف حدة الفقر والرفع من معدلات النمو وهذا من 

  خلال تركيزه على المشروعات التي من خلالها يمكن إعادة توزيع المداخيل .

إن دور البنك العالمي في تحرير التجارة الدولية حتى وان لم يبدو واضحا، فانه لا يمكن       

خلال عمل البنك على محاربة الاختلالات التي تعانيها اقتصاديات الدول، ومن خلال  إنكاره. فمن

مده الدول النامية بالموارد المالية لمساعدا على تجاوز أزمتها وتحقيق تنميتها يكون البنك مساهم 

  وبطريقة غير مباشرة في التأثير على التجارة الدولية .
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خلاصة الفصل الثاني:

التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التجارة الخارجية ، ومهما اختلفت التعريفات حول تم 

  . الاقتصاديةمفهومها إلا أا تتفق على دورها الفعال في التنمية 

... ) قد تحد من تطوره  اقتصاديةهذا القطاع الإستراتيجي تؤثر فيه عوامل متعددة ( طبيعية ، 

ون في التجـارة الخارجيـة ( خاصة المصدرين ) مخاطر وتوسعه ، كما قد يواجه المتعامل

  ...) والتي تكلفهم مبالغ هامة .  اقتصاديةمتنوعـة ( سياسية ، 



:الثالثالفصل 

دراسة حالة الجزائر         

)2005-2012(
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  هيـد:تم

و مدى تأثيره على  الأجنبي الاستثمارتطرقنا في الفصول السابقة إلى موضوع      

يحمل في طياته مجموعة من سبق إنه  التجارة الخارجية حيث توصلنا من خلال ما

  المزايا و العيوب والتي من شأا أن تأثر تأثيرا  مباشرا على تطور التجارة الخارجية

دفوعات.يزان التجاري و ميزان المالمنجد  الآثارومن بين هذه 

و يمكن لهذا الدور  الأجنبي دورا هاما في التنمية الاقتصادية الاستثمارلعب كما ي     

و أن يكون سلبيا أو إيجابيا و هذا حسب السياسة المتبعة من طرف الدول المضيفة 

   عليه تطرقنا في هذا الفصل إلى المباحث التالية :

      : أثر الاستثمار الأجنبي على الميزان التجاري و ميزان المدفوعات  المبحث الأول

تدعيم التجارة الخارجية في التشغيل والمبحث الثاني : أهمية  الاستثمار الأجنبي  

  الأجنبي في ترقية الصادرات في الجزائر الاستثماردور المبحث الثالث:  
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  .ميزان المدفوعات الميزان التجاري والمبحث الأول: أثر الاستثمار الأجنبي على 

المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية على كل من  المركز التجاري و ميزان  رعند دراستنا للآثا

المدفوعات للدول المضيفة، لابد أن نشير إلى نقطة مهمة و هي أن القضية الرئيسية التي تمثل محور 

اهتمام الدول النامية المضيفة في هذا الخصوص لا ترتبط بالآثار المترتبة على ميزان المدفوعات نتيجة 

تح اال أمام الاستثمارات الأجنبية بقدر ما ترتبط بالآثار المتوقعة على التجارة و العوائد أو لف

  الدخل الحقيقي للدول النامية.

وعند الحكم على آثار الاستثمارات الأجنبية على التجارة وميزان المدفوعات فإن هذا يستلزم 

.عليهاإجراء تحليل و دراسة شاملة لكل المتغيرات التي تؤثر 

  .الأجنبي على الميزان التجاري مارتثالاسأثر الأول: المطلب 

  الميزان التجاري:-1

على الميزان التجاري بشكل إيجابي أو سلبي، و ذلك  إن الاستثمار الأجنبي يمكنه أن يؤثر      

  بحسب الحالات التالية:

محل الواردات، فإن ذلك عند استهداف الاستثمار الأجنبي و توجيهه لإحلال الإنتاج المحلي -

يغني الدولة المضيفة عن تخصيص نفقات بالعملة الصعبة لأجل استيراد سلع كانت لا تستطيع 

إنتاجها سابقا محليا بسبب افتقادها لمتطلّبات ذلك، أو حتى في حال قدرا على إنتاج تلك 

؛السلع و لكن بتكلفة مرتفعة،  وهذا ما يسجل الأثر الإيجابي

توافر بعض عناصر الإنتاج محلياً، أو عدم كفاءا، أو عند ارتفاع تكلفة الحصول  حال عدم في-

عليها فقد يتعذّر على الشركات الأجنبية استغلالها، مما يدفع ا إلى استيرادها من الدولة 
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الأمر الذي  1لأصلية أو الدول الأخرى مما يؤدي ذلك إلى التأثير سلبيا على الميزان التجاري.

  ؛يتسبب في استتراف العملة الأجنبية للدولة المضيفة

وعند توجيه الاستثمار الأجنبي وفق استراتيجية "الإنتاج الموجه للتصدير" يؤدي ذلك إلى -

؛تصدير وهذا ما يشكل أثرا إيجابياتدفقات العملة الصعبة نحو الدولة المضيفة نتيجة لل

سلبيا، لوضع التجاري للدولة المضيفة والذي في عمومه يكون أثر أخر للاستثمار الأجنبي على ا-

وذلك بسبب السلوك الذي يميز الشركات الأجنبية في هذا الشأن من خلال السياسة 

التسعيرية، ففي حال تصدير السلع المنتجة من طرفها في الدولة المضيفة فإن سعرها يكون أدنى 

رات من إحدى فروع الشركة الأم إليها مباشرة.بكثير من السعر مطبق عالميا عندما تتم الصاد

أما في حال استيراد المواد الأولية في شكل عملية بين الشركة الأم وإحدى فروعها في الدولة 

المضيفة فإن السعر المطبق هو سعر أعلى بكثير من السعر المطبق عالميا في هذه الحالة، وذلك ينصب 

الفروع إلى خارج الدولة المضيفة (تحويل الأرباح حتما في شكل أحسن وفعال لتحويل أرباح 

للشركة الأم)،  مما يؤدي كل هذا بالإضافة إلى ما قلناه إلى إضعاف إيرادات الدولة من مورد 

  "الضرائب المطبقة على الأرباح".

إلى جانب ذلك، قد يتسبب هذا السلوك في فقدان الثقة بين الشركة الأجنبية والدولة المضيفة 

  خاصة في حال تعنتها بخصوص توريد المواد و المكونات مما يتسبب في مشاكل بينهالاحقاً, 

و الدولة المضيفة، إذ في هذا الشأن قد تظهر مصادر محلية للمكونات، و من الجائز أن تكون أقل 

سعرا، و لكن الشريك متعدد الجنسيات الذي كان يقوم بتوريد هده المكونات يستمر في تمسكه 

2علاقة التوريد بدون تغيير. باستمرار

.2000النھضة العربیة، رحمدي عبد العظیم:إقتصادیات التجارة الدولیة، دا  - 1

.125،ص معهد العلوم الاقتصادي 1998 ،رسالة ماجيستير، -حالة الجزائر  –فارس فوضيل  ،الاستثمار الاجنبي المياشر   -  2
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لفروعها، والأسعار المطبقة بين الفروع  لمنتجااإن الأسعار التي تطبقها الشركة الأم عند بيعها 

المختلفة التابعة لها، لها أهمية كبرى في طبيعة العلاقات بين الدولة وتلك الشركات الأجنبية، هذه 

بالإضافة إلى ما قلناه فإن الفروقات في تلك .لطرفينالأسعار تؤثر واقعيا على درجة الثقة بين ا

الأسعار حتما سيؤدي في الأخير إلى ترجيح كفة توزيع الأرباح لصالح الشركة الأجنبية مقارنة 

  بكفة الدولة المضيفة.

  .: أثر الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعاتثّانيالمطلب ال

الإيجابية والسلبية التي تنجم من فعل تدفقات الاستثمار لكي نتمكن من توضيح مختلف الآثار 

المباشر الأجنبي على ميزان المدفوعات، نود في البداية أن نتناول بإيجاز مدى الارتباط الحقيقي 

  الموجود بين كل من الاستثمار الأجنبي و ميزان المدفوعات.

  :تعريف ميزان المدفوعات-1

ي بلد هو بيان حسابي يسجل قيم جميع السلع والخدمات ميزان المدفوعات الدولية لأ       

والهبات والمساعدات الأجنبية وكل المعاملات الرأسمالية وجميع كميات الذهب النقدية الداخلة 

والخارجة من هذا البلد خلال فترة معينة من الزمن عادة سنة أي أن ميزان المدفوعات هو تقرير 

1ت الاقتصادية التي تتم بين البلد وبقية البلدان المتعاملة معهيأخذ في الحسبان قيم جميع العمليا

ويتبين من خلال القراءة الواضحة و المفصلة  لتعريف ميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار 

المباشر الأجنبي سواء تلك التي ترد للدولة أو تلك التي تصدر منها إلى الخارج، هي في مجملها 

تشكّل حركات لرؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل، والتي يجب على الدولة أخذها على محمل 

الجد عبر تسجيل مختلف عملياا و مختلف تغيراا كوا تخص جزء من عملياا الاقتصادية التي 

تنجزها خلال مدة معينة ـ سنة واحدة مثلا ـ، و بالتالي تقيد ضمن حساب رأس المال, هذا 

  دير الأخير يعتبر من ضمن الحسابات الأخرى التي يتضمنها ميزان المدفوعات، و بالتالي عملية تق

.203عبد الرحمان يسري أحمد, مرجع سبق ذكره, ص   -  1
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تدفقات الاستثمار الأجنبي سواء الواردة منها أو الصادرة هي جزء لا يتجزأ من التقدير العام لكل 

  ما يتضمنه ميزان المدفوعات لدولة ما.

بالاستناد إلى ما تطرقنا إليه سابقا حول مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدولة المضيفة تبين 

يزان المدفوعات من خلال تحسين هذا الأخير في المدى القصير، وأما لنا أن له مزايا بخصوص م

عيوبه في هذا الشأن، فإا تتجلى من خلال أنه يتسبب في اختلال ميزان المدفوعات في المدى 

الطويل، و على عكس ذلك ما سيحدث للدولة المصدرة له تماما، إذ في المدى القصير يختل ميزان 

  لطويل يتحسن.مدفوعاا و في المدى ا
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تدعيم التجارة الخارجية المبحث الثاني : أهمية الإستثمار الأجنبي في التشغيل و

عمالة الاحتكاك الأجنبي في خلق مناصب شغل عن طريق  الاستثماريساهم       

مما يؤدي إلى اكتساب الكفاءة و الفعالية   الأجنبية الدول المضيفة بعمالة الدول 

  وهذا كله يعود بالإيجاب على التجارة الخارجية.

  المطلب الأول: أهمية الاستثمار الأجنبي في التشغيل 

لقد سمحت المشاريع الاستثمارية، على امتصاص البطالة ولو بنسبة قليلة، وخلق مناصب        

  التي استفاد منها المستثمر بصفة عامة.شغل من خلال الامتيازات الضريبية 

العمالة المولدة بشكل غير مباشر في مجمل الاقتصاد المحلي نتيجة لما ينفقه العمال أو حائزو أسهم   

و يتجلى الأثر غير المباشر الايجابي هنا في هذا الشأن عند اندفاع العمال الذين  1.الفرع الأجنبي

تستخدمهم الشركات الأجنبية، إلى جانب هؤلاء الذين يمتلكون مجموعة من الأسهم في فروعها 

إلى التوسع في الإنفاق من خلال تعبئة مدا خيلهم تلك لآجل اقتناء مختلف السلع والخدمات التي 

لّيا، مما يؤدي بالضرورة إلى إقرار الشركات الأجنبية التوسع أكثر في مختلف الاستثمارات تتحقق مح

لأجل تحقيق المزيد من حاجيات هؤلاء من تلك السلع و الخدمات، الأمر الذي يدفع ذه 

الشركات إلى تشغيل يد عاملة إضافية.

الإطار تتجلى الآثار غير المباشرة الآثار غير المباشرة التي تبرز كنتاج للمنافسة، حيث في هذا -

على مستوى العمالة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المؤسسات المحلية والشركات الأجنبية وذلك من 

  خلال ما يلي: 

.342مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية الشركات, مرجع سبق ذكر, ص   1
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ـ في حال المنافسة بين الطرفين في نفس القطاع الصناعي وفي ظل نفس الصناعة, بحيث تندفع 

تضمن في إحدى أولوياا تشغيل يد عاملة ربما إضافية أو الشركات المحلية لصياغة استراتيجية ت

  مؤهلة حتى تتمكن من منافسة تلك الشركات الأجنبية.

ـ وعندما تستثمر الشركات المحلية في بعض الصناعات التي لا تستثمر فيها الشركات الأجنبية، 

تؤدي في بعض الحالات  فإن ذلك حتما يؤثر على مستوى العمالة، إذ عندما تشتد المنافسة أكثر قد

إلى عدم مقدرة بعض الشركات المحلية على ذلك فيكون مآل ذلك فقداا لفرص الاستثمار ومن 

ثم لا تتمكن من تشغيل عمالة إضافية و ربما حتى مجرد الحفاظ على الحجم الكلي من العمالة 

ر على إجمالي العمالة في المشغلة لديهاـ التخلص الجزئي ـ وهذا ما يترتب عليه أثر سلبي غير مباش

  الدول المضيفة.

وفي هذا الصدد أكد عبد السلام أبو قحف على بعض الأمثلة الواقعية حيث في البرازيل خلال  

شركة وطنية تعمل في مجال  300) اختفت من السوق ما يزيد عن 1975-1970الفترة (

وبين الشركات متعددة  صناعة الأغذية (الصناعة الخفيفة) نتيجة للمنافسة الشديدة بينها

1الجنسيات.

الآثار غير المباشرة التي تتجلى واقعيا انطلاقا من الروابط الموجودة بين الشركة الأجنبية و -

الموردين والعملاء المحليين، فبخصوص العلاقة التي تجمع الشركة الأجنبية مع الموردين المحليين فإا 

وى العمالة ويتجلى ذلك عندما تندفع الشركة قد تؤدي إلى حدوث آثار غير مباشرة على مست

الأجنبية لاقتناء حاجيات ضرورية تخص سيرورة نشاطها من الموردين المحليين، هؤلاء حتما في ظل 

إنجاح عملية التوريد و تكريس روابطهم مع تلك الشركات يقومون بتحقيق مناصب شغل جديدة 

وابط التي تقوم بين الشركات الأجنبية و العملاء حفاظ على ذلك واستمرار لها، أما فيما يتعلق بالر

المحليين، فتتمثل الآثار غير المباشرة انطلاقا منها في عدد مناصب الشغل التي تخلق بقرار من العملاء 

.208عبد االسلام أبو قحف, "نظريات التدويل و جدوى الاستثمارات الأجنبية ", مرجع سبق ذكره, ص  1
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المحليين تماشيا مع متطلبات قضايا التوزيع، و الخدمات المقدمة المتعلقة بالبيع...الخ، ومنه فإن 

هؤلاء الموردين و العملاء على تجسيد مختلف النشاطات في هذا الشأن  الشركة الأجنبية تشجع

ومن ثم خلق فرص جديدة للعمل.

الآثار غير المباشرة الأخرى التي تتجلى عند استخدام عوائد الدولة المضيفة التي تنجم من فعل -

قيام الشركات الأجنبية بدفع الضرائب المستحقة عليها في المدى الطويل، حيث في المدى القصير 

جنبية ولأجل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، تندفع الدولة المضيفة إلى إغراء الشركات الأ

بحوافز ضريبية كالإعفاء من بعض الضرائب لمدة ثلاثة سنوات أو خمسة، و لكن بعد استنفاد مدة 

الإعفاء مثلا، تضطر تلك الشركات إلى الوفاء بالتزاماا الضريبية, الأمر الذي يمكّن حكومة الدولة 

تم توجيهها وفق المضيفة من تحصيل مختلف الضرائب من مختلف تلك الشركات الأجنبية و من 

مسؤولة و فعالة لتنشيط بعض القطاعات أو تحسين بعضها الأخر،  أو توسيع  إستراتيجية

نشاطـات استثمارية مختلفة مما يترتـب حتما عن هذه الخطوة، خلق و توفير فرص جديدة للعمل 

  لأجل امتصاص اليد العاملة العاطلة.

لتي يتسبب فيها الاستثمار المباشر الأجنبي على  وأخيرا في هذا الشأن، إن عملية إبراز الآثار ا

مستوى العمالة ككل هي جد معقّدة خاصة في ظل تضارب الآراء بشأا، حيث نجد رأيا يؤمن 

بأن الاستثمار المباشر الأجنبي يحقق فرص العمل، و رأيا آخر يعارضه على اعتبار أن تشجيعه يعني 

  الفرص التي كانت متوفرة.ببساطة إزاحة فرص العمل والقضاء حتى على 

و الحقيقة أن الاستثمار المباشر الأجنبي يؤثر بطبيعة الحال، على المستوى التشغيل في صناعات 

معينة, ففي اقتصاد يقترب من درجة التشغيل الكلي وليس فيه شركات تنافس المستثمر الأجنبي، 

صناعة ومن الصناعات الأخرى، فإن الاستثمار من شأنه أن يرفع الأجور، ويجتذب العاملين من ال

  ولاشك أن حدوث زيادة في الأجور الحقيقية يرفع القوة الشرائية ومستوى المعيشة. وفي اقتصاد 
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 يعاني من البطالة وفيه شركات تنافس المستثمر الأجنبي فإن الاستثمار قد يخلق فرص عمل في

سة في مجالات أخرى، وليست إحدى االات و لكنه قد يخلق فرصا غيرها في الشركات المناف

.1هناك قاعدة بديهية تنص على أن صافي التأثير إما يكون إيجابيا أو سلبيا

.المطلب الثاني : أهمية الاستثمار في تدعيم التجارة الخارجية

    تتجلى أهميته من خلال ما يلي:      

الأسواق الدولية عن طريق شكل من يمكّن الاستثمار المباشر الأجنبي الدول المضيفة من اختراق   -

أشكال الاختراق و هو التصدير.بحيث عندما تقوم هذه الدول بدعوة الشركات الأجنبية لأجل 

تجسيد استثماراا وفق سياسة الإنتاج بغرض التصدير، معناه الوصول إلى الأسواق الدولية، و 

جيا، و مؤهلات التسيير، و خاصة و أن تلك الشركات التي تحضر معها رؤوس أموال، و تكنولو

التسويق، تسعى بلا هوادة إلى اكتساب القدرة على المنافسة على المستوى العالمي، و على اختراق 

الأسواق الدولية، انطلاقا من الدول المضيفة لها.

وكنتيجة للنقطة الأولى، يمكن ذا الاستثمار المباشر الأجنبي من تكثيف الصادرات، مما يفسح  -

اال لبلوغ مكانة مرموقة على صعيد التجارة الإقليمية من خلال الاستحواذ على حصتها ذلك،  

في السوق الإقليمية على أساس بنود الاتفاقيات الإقليمية بشأن التجارة، و الاستثمار. و يتبين من 

يعمل على هذا أن الاستثمار المباشر الأجنبي لا يحل في الواقع محل صادرات الدول المضيفة، و لكن 

تنشيطها و تكثيفها.

و في حال توجيه تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي وفق سياسة إحلال الواردات، فإن  -

الاستثمار المباشر الأجنبي يمكّن من إحلال إنتاج الشركات الأجنبية محل واردات الدول المضيفة 

التي كانت تكلّفها نفقات باهضة.

  بالإضافة إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي هو وسيلة من وسائل تحقيق التخصص، إذ في حال  -



).2012-2005الفصل الثّالث: دراسة حالة الجزائر (

72

مثلا الاستثمار المشترك بين شركة محلية و شركة أجنبية و الذي يتجلى من خلال إنشاء شركة 

 مختلطة في قطاع معين فإن ذلك كفيل بأن يؤدي إلى تخصص هذه الأخيرة في إنتاج منتجات معينة

أو تحقيق خدمات معينة و هذا ما يعود بالفائدة على الدول المضيفة.

و تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي تتجلى أكثر من خلال       

في الدول التي تتبع سياسة الإنتاج بغرض  –إحداث هذا الأخير للتأثير على النمو بشكل إيجابي 

  من تلك التي تتبع سياسة إحلال الواردات.التصدير أعمق 

  ونبين من خلال الجدول مايلي:

   حسب اموعة السلعية و الصادرات الواردات ):01-3(الجدول رقم   

    مليون دولار أمريكي الوحدة:

Source : www.algex.com (10/05/2013).

تطور الواردات في الجزائر. الشكل رقم (01.3):

20082009201020112012  السنة

3947939294404724724746801  الواردات

7929845194570537348973981  الصادرات
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  من إعداد الطّالب. المصدر:

  تطور الصادرات الجزائرية ):02.3الشكل رقم(

  من إعداد الطّالب. المصدر:
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  الثالث: دور الإستثمار الأجنبي في ترقية الصادرات في الجزائرالمبحث

يعتبر قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري، بمثابة القلب النابض في جسم الإنسان، ومن ثم       

فإن الاستثمار في هذا القطاع يعتبر ضروريا، لأنه ينعكس على جميع القطاعات الأخرى. حيث أنه 

من مداخيل العملة  %97يمثل مصدرا مهما للتمويل بالعملة الصعبة، فهو يشكل أكثر من 

من الإيرادات الجبائية لميزانية الدولة. ويلعب دورا كبيرا في  %60بة من الخارج، وأكثر من الصع

من الدخل الوطني الجزائري.  %90الحصول على فائض في ميزان المدفوعات، ويشكل أكثر من 

مليار دولار كاحتياطي للصرف، بسبب  200على  2010وبفضله أحرزت الجزائر في اية 

النفط العالمية. وعليه سنتعرض في هذا المبحث إلى تطور أسعار البترول العالمية، ودور  ارتفاع أسعار

  استثمارات قطاع النفط في التنمية الاقتصادية في الجزائر.

.المطلب الأول : دور الاستثمار الأجنبي في ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

المحروقات من المسائل الهامة، المتبناة من قبل السياسة  تعتبر عملية ترقية الصادرات خارج      

الإقتصادية المنتهجة في إطار الإصلاحات. وهذا نظرا لمساهمتها الضئيلة في إجمالي الصادرات. والتي 

على  2007¡2006¡2005خلال سنوات   %3.3¡%3.9¡%4.4بلغت 

.1التوالي

¡93/12وترمي التدابير الضريبية المحفزة على التصدير، الواردة في قوانين الإستثمار خاصة قانون 

وكذا القانون الضريبي، إلى جلب العملة الصعبة، وتنويع الصادرات، بالإضافة إلى إحداث القدرة 

  التنافسية للسلع الجزائرية في الأسواق وضمان رواجها.  

.32ص، 1999الجزائر ، ، ولىالطبعة الأعيلوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1
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ولكن على الرغم من كل هذه الإجراءات الضريبية، المحفزة على تشجيع الإستثمار والتصدير 

وترقيته. تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات تسجل نتائج ضئيلة وغير مشجعة. وفيما يلي 

  نعرض جدول يبين تطور بنية الصادرات المتعلقة بقطاع المحروقات وخارج قطاع المحروقات خلال 

:2011-2005 الفترة

  تطور الميزان التجاري الجزائري. ):02.3الجدول رقم (

2005200620072008209201020112012  السنة

الصادرات خارج 

  قطاع المحروقات
10991158133219371066152620622187

صادرات 

  المحروقات
4393753456588317736144128555277142771794

4503654613601637929845194570537348973981الصادراتإجمالي 

204821456276313947939264404734724746801  الواردات

249893315732532398195900165802624227180  الميزان التجاري

Source : www.algex.com (10/05/2013).

  تطور الميزان التجاري الجزائري. ):03.3الشكل رقم (

  إعداد الطّالب.المصدر:  
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  تطور التجارة الخارجية في الجزائر. ):04.3رقم ( الشكل

Source : www.finance-algeria.org (2/05/2013).

أن نتائج الصادرات خارج قطاع المحروقات غير مشجعة، وذلك خلال ما سبق يمكن القول من 

راجع إلى مخاوف ومخاطر الدخول إلى الأسواق الخارجية، نتيجة لنقص المنتجات وعدم تنوعها 

وجودا. وضعف وسائل التمويل كضمان القروض عند التصدير، وكذا عدم القدرة من الرفع من 

  مستوى مردودية عمليات ترقية الصادرات.
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دور الإستثمار الأجنبي في ترقیة صادرات الجزائر داخل قطاع  :المطلب الثاني

  المحروقات

تتطلع الجزائر أن ترسي لنفسها مكانة أساسية كإحدى الدول النفطية الفاعلة، سواء ضمن       

ووزا يتحدد بما منظمة الدول المصدرة للبترول أو في إطار السوق العالمية، غير أن دور أي دولة 

تملكه من إمكانيات نفطية ومزايا تنفرد ا، تجعل الأطراف المتعاملين معها (الزبائن يطمئنون على 

العلاقات الاقتصادية ويقدرون المكاسب التي ستعود عليهم، هذا من جهة ومن جهة ثانية  استمرار

لية. ولذلك، فمن المفيد جدا هو مدى أهمية هذه الإمكانيات وقدرة تأثيرها على سوق النفط الدو

معرفة الإمكانات النفطية للجزائر من حيث حجم الاحتياطات لكل من البترول والغاز، وشبكة 

النقل التي تؤمن وصول المنتوجات إلى الزبائن، وميزة الموقع الجغرافي ونوعية البترول وغيرها، وهي 

ولية تتسم بالتغير السريع والمنافسة كلها عوامل تلعب الدور الأساسي في تجارة النفط في سوق د

بين عدة منتجين وعدة مستهلكين

شركة  حيث تناقص إنتاجالنفط  حدث تطور عكسي في إنتاج 2012إلى  2008سنة  من

2008مليون فقط، أي عاد تقريبا إلى نفس مستوى إنتاجها سنة  167حتى وصل إلى  سوناتراك

ول عبر الشراكة الأجنبية إلى أكثر من سبعة أضعاف بينما ارتفع إنتاج البتر مليون  184حوالي 

.مليون طن في مدة عشر سنوات 65مليون طن إلى  9فمن 

إن التدني في نصيب إنتاج سونطراك لوحدها تم على حساا ولصالح الشركات الأجنبية،لأن كما 

السنوات في عما كان عليه  2008نصيب الإنتاج لسونطراك بإمكاناا الذاتية لم يتغير في سنة 

خسرا بعد ذلك، بينما حافظت على وتيرة نمو الإنتاج  2000فالزيادة التي حققتها سنة ،الماضية 

28إلى  2008عبر الشراكة الأجنبية حتى وصلت نسبة الإنتاج من مجمل المحروقات الجزائرية سنة 

.في السنوات الماضية % سنة  5.1% ولم تكن هذه النسبة تتعدى 
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إن أهم ما تجدر الإشارة إليه هو ما يتعلق بتطور حصة إنتاج البترول الخام بالشراكة الأجنبية،    

وهي حصة أعلى بكثير من حصة إنتاج سونطراك بإمكانياا الذاتية، فقد كان نصيب سونطراك 

مليون طن مكافئ بترول فقط  4مقابل  1996مليون طن مكافئ بترول سنة  34من الإنتاج هو 

مليون طن بالشراكة.  9مليون طن مقابل  32إلى  2000بالشراكة، انخفض إنتاجها سنة  إنتاج

في الأجنبية مليون طن عبر الشراكة  34مليون طن لسونطراك مقابل  29ثم واصل الانخفاض إلى 

 مرات تقريبا8، تضاعف الإنتاج عبر الشراكة الأجنبية إلى  2005سنة  عشر سنوات، في حين

عا يقدر بوهذايمثل تراج مليون طن خلال نفس  34مليون إلى  4، إذ ارتفع من 14.7

.الفترة أي أن الإنتاج عبر الشراكة فاق إنتاج سونطراك بإمكانياا الخاصة في مدة عشر سنوات

89.5فالتطور كما هو واضح تم على حساب المؤسسة الوطنية سونطراك، فمن نسبة إنتاج  %

46من طرف سونطراك لوحدها تقهقرت إلى نسبة  التسعينياتوات سنفي من البترول الخام  %

.، وهو تراجع إلى حوالي النصف 2005فقط سنة 

تبين أن انتاج البترول تطور و ارتفع بفضل الشركات  2005 ى الدراسات لسنةحدإومن خلال 

لشركة % على الأقل من نسبة الإنتاج  51الأجنبية فلو لم يكن قانون المحروقات الحالي يضمن 

.سونطراك لتحول كل إنتاج البترول الجزائري المكتشف إلى سيطرة الشركات العالمية

وعن بترول المكثفات وهو البترول الذي يأتي مصاحبا للغاز، وتعتبر الجزائر من أهم الدول المصدرة 

إلى  2005مليون طن مكافئ بترول تقريبا سنة  1له، فقد تطور الإنتاج عبر الشراكة الأجنبية من 

إلى 2005مليون طن سنة  16ملايين طن، بينما تراجعت حصة إنتاج سونطراك لوحدها من  4

.أي بفقداا ربع حصتها من الإنتاج لصالح الإنتاج عبر الشراكة 2009مليون طن سنة  12

ويبدو أن اهتمام الشركات الأجنبية ينصب على البترول الخام أكثر مما ينصب اهتمامها على 

:النفطية الأخرى لما تمثله سلعة البترول من أهمية نذكر منهاالمنتجات 
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سهولة التخزين، لأن حصتها من الشراكة والتعويضات عن تكاليف الإنتاج تتلقاها في    -

.شكل بترول خام

.الطلب على البترول الخام في ارتفاع مستمر مع سهولة تصريفه عبر السوق الفورية العالمية -

نفسها إلى البترول بما تملكه من مصافي وشبكات التوزيع عبر العالم، مما حاجة الشركات -

.يزيد من القيمة المضافة التي تجنيها من منتجات البترولية أكثر من غيره من المحروقات الأخرى
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  :خلاصة الفصل

زيادة استثمارام، وتعتبر إن تزايد الأرباح وتسهيل التحويلات تشجع المستثمرين الحاليين على    

أيضا وسيلة جذب لمتعاملين جدد للدخول مجال الاستثمار في الجزائر، مع الإشارة أن نمو الحصص 

    .النقدية للشركات الأجنبية لا يتحكم فيها

أدي إلى  الجزائري النفطفي رفع حصة إنتاج  الشركات الأجنبية  مما لا شك فيه أن مساهمةو  

بحكم تطور حصة الشركاء الأجانب في مجال إنتاج المحروقات،  والبترولية وفرت الصادرات 

آليا على تطور حصصهم النقدية وتحويلام، وسيشكل زيادة في التدفقات المالية نحو سينعكس

الخارج تفوق حجم الاستثمارات الداخلة إلى الجزائر في مجال النفط، وهو شيء بديهي لأن هذه 

.تحقيق الأرباح وتحويل الفوائض الماليةالشركات جاءت أساسا ل
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ة : ـمـاتـالخ

بجميع أنحاء العالم على  التجارة الخارجيةالأجنبي و كذا  الاستثمار حجملقد برهنت الزيادة في 

مدى أهميتهما، وذلك من خلال المساهمة في خلق الفرص الإستثمارية التي كان من الصعب توفيرها 

ومحدودية إمكانياا، إذ أما إحدى من قبل المؤسسات المحلية، نظرا لعدم إكتساا الخبرة الكافية 

  .الأمثل لمواردها للاستغلالفتح مجال أمام الدول المضيفة  العناصر الهامة التي بإمكاا 

تظل هنالك العديد من  محيط مناسب للتجارة الخارجيةجل إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار و أمن  ولكن

ملة، بالإضافة إلى ذلك فإن السياسات الصحيحة و السياسات المتعلقة ذا الموضوع غير مكتأجندة 

بما فيه  المضيفةالدول  لنجاح الفعال الاستثمار الأجنبيوحدها لا تكفي، فمن الأهمية بمكان تشجيع 

، ويتضمن التشجيع الفعال تكوين صورة ذهنية جيدة عن التجارة الخارجيةالكفاية للاستثمار و

  مستمرة.وخلق فرص استثمارية  الأجنبيالاستثمار 

  ار الفرضياتباخت -1

تعتبر صحيحة و ذلك للدور للاستثمار أهمية بالغة في اقتصاديات الدول"الفرضية الأولى و المتمثلة في "

  الذي يلعبه الاستثمار في تطوير الاقتصاد و تقوية البنية التحتية.

وتطوير الكفاءات  داءالأعلى تحسين  الإستثمار الأجنبيعمل ي الفرضية الثانية و المتمثلة في " -

و " تعتبر صحيحة لأن الإستثمار الأجنبي يساهم في رفع مستوى الإنتاجية الإنتاجية بالدول المضيفة

العمالة مما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي.

دولية حققت نتائج إيجابية للدولة  نوسيلة تمويالتجارة الخارجية عتبر ت الفرضية الثالثة و المتمثلة في"  -

" وهذا من خلال إرتفاع المبادلات إلى التدفقات الأخرى لرأس المال الأجنبي بالإضافةالمضيفة، وهذا 

الخارجية بين الدول عن طريق التصدير و الاستيراد، بالإضافة إلى ما يجلبه الإستثمار الأجنبي من 

العملة الصعبة و الخبرات الأجنبية.
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أهمية بالغة في تشجيع التجارة الخارجية" تعتبر  الأجنبي ثمارللاست الفرضية الثالثة و المتمثلة في" -

لدور الاستثمار الأجنبي في إستغلال الموارد المحلية و تشجيع الإنتاج مما يؤدي إلى صحيحة و ذلك 

الزيادة في الصادرات. 

  النتائج-2

: من خلال العمل المقدم توصلنا إلى استخلاص النتائج التالية   

تحسين مستوى المشاركة في  : إلا بتحقيق الشروط التالية أجنبي فعالا بار أي استثمار يمكن اعتلا - أ

إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى كالتكنولوجيا و رأس المال و ،رفع الإنتاجية، العمالة

  تقنيات الإنتاج و إضافة إلى الإدارة الحديثة. 

خدمة مصالح الطرفين. المناخ الاستثماري ولحوافز التصدير نظرا  فيالاستثمار الأجنبي  يساهم- ب

يعتبر تشجيع الاستثمار الأجنبي وجها بارزا من أوجه سياسة الانفتاح الاقتصاد كان مغلقا و - ت

من ثمة تكييفه المحكم مع التحولات الاقتصادية العالمية. 

و دراسة الضمانات و الامتيازات  حتمية إيجاد نظام معلومات واسع حول الاستثمار الأجنبي- ث

الفعالة المشجعة للمستثمرين الأجانب فعلا في الإقدام على الاستثمار في ظروف ملائمة خاصة 

فيها الجزائر. 

تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي استطاعت تغير موقفها اتجاه الاستثمار الأجنبي, فبعدما - ج

يد الذي يعارض كل محاولة أو كل إرادة لتشجيع الاستثمار كانت تتميز بالموقف المتشدد و المق

الأجنبي المباشر, و هي تسعى حاليا إلى إيجاد السبل الكفيلة باجتذابه و تشجيعه.

لم تتبنى الجزائر الاستثمار الأجنبي راضية بل مجبرة كنتيجة حتمية لعجز القطاع العام و ضمان - ح

 .النمو الدائم

ا الخارجية من خلال جلب استثمارات أجنبية تتماشي مع يمكن للجزائر تطوير تجار- خ

طموحاا الاقتصادية 

تساهم التجارة الخارجية في تدفق السلع و الخدمات و كذا رأس المال الأجنبي.  - د
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: توصيات -3

انطلاقا من دراستنا لموضوع الاستثمار الأجنبي و النتائج المستخلصة يمكن إبداء الرأي و الحث على   

: وصيات التاليةالت

من طرف حكومات الدول  سياسات فعالة للإستفادة من الإستثمار الأجنبي يجب إتباع -

حتي تحقق نمو في التجارة الخارجية. المضيفة

يجب على حكومات الدول المضيفة أن تقوم بإجراء دراسات لتحديد مزايا وعيوب -

الاستثمار الأجنبي حتى لا يتحول إلى احتكار اقتصادي.

  ديد أشكال دخول الإستثمار الأجنبي ، وذلك من خلال مشروعات جديدة تح-

أو مشروعات قائمة، كما لابد على الدول المضيفة أن تعمل على إستقطاب الإستثمارات 

الأجنبية التي تلائم بيئتها الإستثمارية، حتى تتجنب الوقوع في بعض النتائج السلبية على المدى 

الطويل.

ناسبة لمنتجات المشاريع الاستثمارية في البلدان النامية من منافسة المنتجات توفير الحماية الم-

المثيلة المستوردة، خاصة خلال السنوات الأولى من تشغيل المشروع.

  أفاق البحث:- 4

بالرغم من هذه الدراسة التي قمنا ا حول دور الإستثمار الأجنبي في تطوير التجارة الخارجية يبقى 

  اجة إلى المزيد من الدراسة و عليه نقترح بعض المواضيع تتمثل فيما يلي :هذا الموضوع بح

   .الأجنبي المباشر على السياسة التجارية الاستثمارأثر 

    الاستثمارية في التطور الاقتصادي.دور السياسة 

.دور الاستثمار المحلي في تحقيق التنمية 

تـــــم بعون االله 



عـــــراجـــالم
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